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 :.Abstractالمستخلص 

تعد مسألة التزام المشرع الوطني بكفالة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان واحدة 
من الموضوعات الأساسیة التي تثار عند الحدیث عن تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان، 

لى الصعید فلیس المقصود من ھذه الاتفاقیات مجرد إلزام الدول بالتزامات تطبق ع
الدولي، وإنما الغایة الأساسیة منھا ھي حمایة حقوق الأفراد في مواجھة الدولة وسلطاتھا 
العامة، ضمن نطاق ولایة ھذه الدول وأقالیمھا، فحمایة حقوق الإنسان تكون في الأساس 
داخل الدولة لا خارجھا، لان النظام القانوني الوطني ھو النطاق الطبیعي للتمتع بھذه 

وق وممارستھا، وما الحمایة الدولیة لھذه الحقوق إلا خط دفاعي احتیاطي یتم اللجوء الحق
إلیھ عند إخفاق أو فشل الدولة المختصة بتوفیر الحمایة المطلوبة لمواطنیھا، فالدولة ھي 
الحامي الأساسي لحقوق الإنسان، فالنظام القانوني الوطني والآلیات التشریعیة الوطنیة 

یعي لحمایة ھذه الحقوق وضمان تطبیقھا، والدولة ھي المسؤولة بمقتضى ھي المجال الطب
أحكام القانون الدولي مسؤولیة كاملة عن احترام وتأمین الحقوق المعترف بھا دولیاً 

  ضمن نطاق ولایتھا القضائیة وسیادتھا الإقلیمیة.
الوطني، القضاء الكلمات المفتاحیة:. (احترام حقوق الانسان، الكرامة الإنسانیة، المشرع 

  الوطني)
  :.Introduction المقدمة

یرتبط الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان بشكل أساسي بالمشرع الوطني 
والتنظیم القانوني للدولة بشكل عام، فحقوق الإنسان تعني تأمین الحیاة الكریمة للفرد 

الدولي دوراً أساسیاً  والمجتمع على السواء، ومع ذلك فقد لعب المجتمع الدولي والقانون
  في مساعدة الدولة أو دفعھا لاحترام ھذه الحقوق.

وقد أظھرت التطورات الدولیة منذ الحرب العالمیة الثانیة وما نتج عنھا من 
مآسي على صعید انتھاكات حقوق الإنسان أھمیة العلاقة المتشابكة والتأثیر المتبادل بین 

ي في تأمین احترام حقوق الإنسان، ذلك أن دور المشرع الوطني ودور المجتمع الدول
انتھاك تلك الحقوق لم ینتھ تحت أي سماء وفوق أي أرض، وإن كان الإنسان یسعى 
بتصمیمھ الذي لا یلین إلى توسیع آفاق حقوقھ وتأكیدھا، رغبةً في خلق عالم جدید أفضل 

انیة، كل ذلك في وأكثر تحقیقاً للعدالة الاجتماعیة وینعم فیھ الأفراد بكرامتھم الإنس
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مواجھة حكام ظلمة في بقاع كثیرة من الكرة الأرضیة لا یرعون في الإنسان إلاً ولا 
ذمة، ولذلك فمن الأھمیة بمكان أن یحكم القانون الدولي مثل ھذه العلاقة حتى لا تستغل 
قضایا حقوق الإنسان لأھواء وطنیة أو دولیة، وحتى یمكن التأثیر بشكل إیجابي نحو 

  ام باحترام حقوق الإنسان وطنیاً ودولیاً.الإلتز
تعد الاتفاقیات الدولیة في مجال حقوق الإنسان من أھم الأدوات القانونیة التي 
یمكن أن یستخدمھا المجتمع الدولي للإسھام في إرساء البنیة التشریعیة الأساسیة لكفالة 

وتطویر ھذه البنیة  احترام وتطبیق تلك الحقوق وطنیاً، ومتابعة جھود الدول في إنشاء
ومساءلتھا في حالة انتھاكھا لتلك الحقوق التي سبق وأن التزمت بھا في إطار الاتفاقیات 

  الدولیة المعنیة بھا.
وقد أقرت الأمم المتحدة العدید من اتفاقیات حقوق الإنسان وفي مقدمتھا العھد 

دیة والاجتماعیة، الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي للحقوق الاقتصا
والعدید من الاتفاقیات الدولیة المعنیة بكفالة احترام حقوق الإنسان والتي صادق العراق 
على الغالبیة العظمى منھا وفي أوقات متفاوتة وأورد النص علیھا بشكل واضح وصریح 

  .٢٠٠٥في الدستور العراقي النافذ لعام 
  research importance :أھمیة البحث 

ق الإنسان أھمیتھا من أھمیة الإنسان ذاتھ بما كرمھ االله وأسبغ علیھ تكتسب حقو
من نعم ظاھرة وباطنة، ارتباطاً بخلافتھ على الأرض وأداءه لرسالةً تسمو بھ إلى آفاق 
خیر ورحمة، ولقد بدت أھمیة توفیر الحمایة التشریعیة لحقوق الإنسان على مستوى 

الحاكمة، فھي ما قامت إلا لتحمیھ وتحقق لھ  الدولة باعتبارھا الأساس لشرعیة السلطة
السعادة والخیر في مجتمع آمن یتیح لھ أعلى آفاق تحقیق ذاتھ كفرد وكعضو في جماعة 

  تتطلع للتنمیة والأمن والسلام المستدام.
وعلى الرغم من أن اتفاقیات حقوق الإنسان لم یتم التوقیع والتصدیق علیھا من 

مجتمع الدولي، إلا أن القواعد التي تتضمنھا تلك الاتفاقیات قبل كل الدول الأعضاء في ال
  قد استقرت في ضمیر المجتمع الدولي باعتبارھا قواعد قانونیة عالمیة واجبة التطبیق.

ولذلك ینبغي أن تتحقق حمایة حقوق الإنسان أولاً وبالضرورة على المستوى 
الوطني ویخضع مع غیره التشریعي الوطني، حیث یعیش الإنسان (الفرد) في مجتمعھ 

من الأفراد لسلطان الدولة، إلا أن تاریخ تطور حمایة حقوق الإنسان یظھر لنا بوضوح 
أن غالبیة الدول الأطراف في اتفاقیات حقوق الإنسان لم تكفل دائماً الحمایة القانونیة 

ھا لكفالة الواجبة لھذه الحقوق، كما أن الضمانات القانونیة الوطنیة لیست كافیة في حد ذات
احترام تلك الحقوق، خاصةً إذا لم تكفل الدولة لھا الحمایة أو عملت على انتھاكھا بشكل 

  مباشر.
  Research problem :إشكالیة البحث 

تكمن إشكالیة البحث في أن ضمان الوسیلة الفاعلة لحمایة حقوق الإنسان 
تتمثل في القواعد  المحكوم من حاكمھ وفقاً لمنھج الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان

التشریعیة (الوطنیة)، وطالما أن ھذه الوسیلة لا تحقق الغایة منھا إلا إذا صارت ضمن 
منظومة النظام القانوني الوطني القابل للتطبیق الذاتي داخل الدول وأمام قضائھا الوطني، 
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ة وطالما أن طبیعة القواعد الدولیة التي تكفل حمایة حقوق الإنسان تتسم بالعمومی
والتجرید من ناحیة وتفتقد إلى شق التجریم والعقاب من ناحیة أخرى، فإن دور السلطة 
التشریعیة التي صارت طرفاً في الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان وملتزمة بتطبیق 
قواعدھا، لھ من الأھمیة القصوى ما یجعل غالبیة قواعد الشرعة الدولیة تتوقف فعالیتھا 

یة لدورھا الرقابي من عدمھ، ویتوقف ھذا الأمر بدوره على على أداء السلطات الوطن
مدى وعي ھذه السلطة بحقیقة دورھا ومدى ثقافة أعضائھا في مجال تفعیل قواعد 

  الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان.
  Research Hypothesis: فرضیة البحث 

ل لكي تتحقق الحمایة الدولیة الفاعلة لحقوق الإنسان، من الضروري أن یكف
المشرع الوطني تنفیذ عدد من الالتزامات الدولیة سواء ما كان منھا في المرحلة السابقة 
على التصدیق أو الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة، أو في المرحلة اللاحقة على التصدیق 
أو الانضمام، فضلاً عن ضرورة إدماج تلك القواعد بحیث تصبح جزءاً لا یتجزأ من 

  لمعمول بھ أمام المحاكم الوطنیة.التشریع الوطني ا
  Research Structure: ھیكلیة البحث

  تقوم ھیكلیة البحث على أساس تقسیمھ إلى المباحث الآتیة:.
  المبحث الأول: التزامات المشرع الوطني في مجال تطبیق حقوق الإنسان.

  عراقي.تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان في التشریع ال المبحث الثاني: ضمانات        
  التزامات المشرع الوطني في مجال تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان: المبحث الأول

Obligations of the national legislature in the field of 
implementation of human rights conventions 
لم تعد قضیة احترام حقوق الإنسان حكراً على الأنظمة القانونیة الداخلیة، ولكنھا 
أصبحت بفعل تصاعد مركز الفرد في المجتمع الدولي محل اھتمام التنظیم الدولي 
المعاصر، وصولا بھا إلى مرحلة ضمان احترامھا داخل الدول المختلفة، ولم یعد ھناك 
من شك أن مستوى ما توفره النظم القانونیة الوطنیة من ضمانات لحمایة ھذه الحقوق، 

تقویم مدى اقتراب تلك النظم من المعاییر الدولیة العامة  إنما یعد أحد العوامل الھامة في
في مجالات الدیمقراطیة والتقدم الاجتماعي والحضاري ومعایشة روح العصر 

  )١( ومتطلباتھ.
ولذلك اصبح الفرد العادي یظھر كشخص قانوني معني بقواعد القانون الدولي 

الدولیة لدخولھا في كثیر من نظراُ للأھمیة المتزایدة التي اصبحت تحتلھا المعاھدة 
الأنشطة القانونیة، وھذا الامتداد للمعاھدة الدولیة في المجال الداخلي سیؤدي بطبیعة 
الحال وبعد التصدیق علیھا الى ان تصبح قاعدة من قواعد القانون الداخلي ویجب 

ق ، والواقع أنھ بسبب تواتر الدول على تضمین حقو)١(الامتثال لھا من جمیع الاطراف
الإنسان في دساتیرھا الوطنیة، فضلاً عن تنظیم تلك الحقوق بموجب اتفاقیات دولیة 

                                                        
  .٢٣٣، ص٢٠٠٧د. عبدالواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  )١(
رجس الشمري، الاثر القانوني للمعاھدات الدولیة في النظام والقضاء الوطني (دراسة مقارنة)، رسالة فھد نایف حمدان الب )١(

  .١، ص٢٠١٨ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، 
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ملزمة، فقد أصبحت ھذه الحقوق إلى جانب كونھا مبادئ دستوریة وطنیة حقوقاً دولیة 
مقننة وملزمة، وانطلاقاً مما تقدم فإننا سنتناول التزامات المشرع الوطني في مجال 

سان على وفق ثلاث مطالب، نبحث في الأول منھا مضمون تطبیق اتفاقیات حقوق الإن
الالتزامات الدولیة الاتفاقیة الخاصة بحقوق الإنسان، ونتطرق في المطلب الثاني إلى سبل 
إدماج اتفاقیات حقوق الإنسان في النظم القانونیة الداخلیة، أما المطلب الثالث فسنخصصھ 

  تشریع الوطني وكما یأتي:.لبحث أسالیب تنفیذ المعاھدات الدولیة في ال
  مضمون الالتزامات الدولیة الاتفاقیة الخاصة بحقوق الإنسان : المطلب الأول

The content of the international obligations of the 
Convention on Human Rights 
تعرف الالتزامات الاتفاقیة في مجال حمایة حقوق الإنسان بأنھا "ذلك التعھد 

على عاتق الدولة التي انضمت إلى مجموعة الاتفاقیات الدولیة الخاصة  الذي یترتب
بحقوق الإنسان وبالتالي یجب علیھا احترام تلك الالتزامات في علاقاتھا الدولیة وفي 

  .)١(شؤونھا الداخلیة"
إن وضع اتفاقیة دولیة تتضمن نصوصاً توجب احترام حقوق الإنسان یفرض 

وعة من الالتزامات یتوجب احترامھا، ویمكن القول أن على الدول المنظمة إلیھا مجم
الالتزامات الملقاة على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان ھي التزامات متنوعة، وقد 

  :_)٢(أشار بعض الفقھاء إلى ھذه الأنواع من الالتزامات نوجزھا بالشكل الآتي
ق الدول وھو أحد الالتزامات التي تقع على عات الالتزام بالاحترام:_ .١

الأطراف في اي اتفاقیة دولیة، إذ یحظر على أي دولة طرف اتخاذ 
 اجراءات أو ارتكاب أفعال من شأنھا الانتقاص أو المساس بحقوق الإنسان.

ویقضي بأن تعمل الدولة الطرف في المعاھدة على  الالتزام بالحمایة:_ .٢
انین تنظم حمایة الأفراد من التجاوزات من خلال اتخاذ تدابیر على شكل قو

 حمایة الأفراد.
وبموجب ھذا الالتزام یقع على عاتق الدولة الطرف  الالتزام بالوفاء:_ .٣

  ضرورة إتخاذ إجراءات إیجابیة لضمان ممارسة حقوق الإنسان.
والواقع أنھ إذا كانت اتفاقیات حقوق الإنسان ملیئة بالالتزامات والقواعد التي 

لسؤال الذي یطرح نفسھ ھو ما طبیعة ھذه فإن اوجدت من أجل تطبیقھا واحترامھا، 
  الالتزامات بالنسبة للدول الأطراف على المستوى الداخلي.

لقد أثارت إشكالیة الطبیعة القانونیة للالتزامات الدولیة في مجال حقوق الإنسان 
جدلاً واسعاً على المستوى الفقھي، وفي ھذا المجال ظھر إتجاھان فقھیان نوجزھما 

   بالشكل الاتي:_

ینكر أصحاب ھذا الاتجاه الصفة القانونیة على الالتزامات الدولیة  الاتجاه الأول:_
الخاصة بحقوق الإنسان ویعتبرونھا مجرد قواعد اخلاقیة تخاطب حسن نیة الدول من 

                                                        
، ٢٠١٧زائر، رابح سعاد، الجزائر والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الج )١(

  .١٠ص
  .٣٢ینظر: د. مفید محمود شھاب، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، ص )٢(
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أجل الامتناع عن أفعال معینة كالإبادة ومنع التمییز العنصري وغیرھا، فأنصار ھذا 
لھذه الالتزامات الدولیة أن تأخذ صفتھا القانونیة في ظل غیاب الاتجاه یرون أنھ لا یمكن 

سلطة علیا فوق الدول تتولى الرقابة على مدى تطبیق ھذه الالتزامات وتتخذ في حقھا 
عقوبات رادعة في حالة الاخلال بھا كعدم ادراج الالتزام الدولي ضمن تشریعاتھا 

  الوطنیة.
جاه على قانونیة الالتزامات الدولیة، فھم یؤكدون یدافع انصار ھذا الات الاتجاه الثاني:_

على وجود نظام قانوني یختلف عن التشریعات الوطنیة الداخلیة، حیث یرى أنصار ھذا 
الفریق أن انشاء الالتزامات الدولیة لا یرتبط بشكل حتمي بوجود سلطة تشریعیة علیا، 

مان احترام وتطبیق ھذه وإنما یعتمد بالدرجة الأساس على مساھمة الدول نفسھا في ض
المبادئ القانونیة واعطائھا طابع الالزامیة نتیجة لأھمیتھا للحفاظ على المصالح المشتركة 
للجماعة الدولیة، ومن ثم فإن ھذه المبادئ القانونیة تتمتع بسلطة الالزام والسمو لأنھ لا 

حترامھا یجوز نقضھا أو الإخلال بھا ما دام ھناك مصلحة عامة للدول في ضمان ا
  .)١(وتطبیقھا ویقابلھا قیام المسؤولیة الدولیة في حال الإخلال بھا

  سبل إدماج اتفاقیات حقوق الإنسان في النظم القانونیة الداخلیة: المطلب الثاني
How to integrate human rights conventions into domestic 
legal systems 

طبق على كل المعاھدات الدولیة التي لھا یشكل اختیار وسیلة الادماج مبدأً عاماً ی
قابلیة التطبیق في النظام القانوني الداخلي، ومن ذلك معاھدات حقوق الأنسان التي 

، ویعرف الإدماج بأنھ عبارة عن الوسائل )٢(تفرض إدماج جوھرھا في القانون الداخلي
فعملیة إبرام  والطرق المتبعة لإدراج معاھدات حقوق الإنسان في القوانین الداخلیة،

المعاھدة الدولیة لابد وأن یترتب علیھا نتیجة عملیة تعد الثمرة الحقیقیة للسبب من إبرام 
، فمن المسلم بھ )٣(المعاھدة وھي تطبیق احكام المعاھدة الدولیة ووضعھا موضع التنفیذ

أن المعاھدة إذا استكملت مراحل تكوینھا القانوني وتوافرت فیھا الشروط اللازمة 
عتبارھا قاعدة من قواعد القانون الداخلي وجب أن تلتزم الدولة بتنفیذھا وتلتزم المحاكم لا

، ولكي تكون قواعد الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان معمولاً بھا في )١(بتطبیق احكامھا
النظم القانونیة الوطنیة، فمن الضروري أن تندمج ضمن ھذه النظم، بحیث تصبح جزءاً 

ریع الداخلي المعمول بھ أمام المحاكم الوطنیة وھذا ما سنتطرق بالشكل لا یتجزأ من التش
  الآتي:.

  
  

                                                        
  .١٤رابح سعاد، مصدر سابق، ص )١(
، ٢٠١٩ الباحثة زكیة بلھول، تطبیق معاھدات حقوق الإنسان، دار الفكر والقانون، الطیعة الاولى، المنصورة، مصر، )٢(

  .١٦ص
د. علي ابراھیم، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع ام تكامل، الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة،  )٣(

  .١٦٤، ص١٩٩٥القاھرة، 
  .٣١فھد نایف حمدان البرجس الشمري، مصدر سابق، ص )١(
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  آلیة إدماج المعاھدة في التشریع الوطني : الفرع الأول
Mechanism for incorporation of the treaty into national 
legislation 

اعدة موحدة ترك القانون الدولي اسلوب تطبیقھ للقوانین الوطنیة، فلا توجد ق
تقضي بكیفیة إدماج الدول لقواعده في أنظمتھا الوطنیة، فالدول تختلف اختلافاً كبیراً فیما 
بینھا من حیث التصریح للمحاكم الداخلیة والقاضي الوطني بتطبیق احكام القانون الدولي 
 الاتفاقي على المنازعات التي تعرض علیھ لأنھا مسألة داخلیة یتركھا القانون الدولي

لظروف كل دولة، أذ لا یمكن صیاغة قاعدة عامة وموحدة في ھذا الشأن، فمعاھدات 
  . )١(حقوق الإنسان لا تحدد وسائل ادماجھا في القانون الداخلي

وعلى الرغم من أن اتفاقیات حقوق الإنسان لم یتم التوقیع والتصدیق علیھا من 
فاقیات قد استقرت في ضمیر كل دول العالم، إلا أن القواعد التي تضمنتھا تلك الات

ومن المعلوم إن الدولة  )٢(المجتمع الدولي باعتبارھا قواعد قانونیة عالمیة واجبة التطبیق.
التي تصبح طرفاً في أي اتفاقیة دولیة تتعلق بحمایة حقوق الإنسان یقع على عاتقھا ثلاثة 

  )٣( التزامات أساسیة:.
ھا الوطنیة متوائمة مع ضرورة جعل تشریعھا الداخلي وسیاست الأول:.

الالتزامات الدولیة التي تنص علیھا المعاھدة، ویكون ذلك بتدخل المشرع الوطني كلما 
  كانت الحقوق التي تكفلھا القوانین الوطنیة لا تتفق وتلك المقررة في الاتفاقیات الدولیة.

أنھا تصبح مسئولة أمام رعایاھا وأمام الدول الأخرى الأطراف في  الثاني:.
  لاتفاقیة وأمام المجتمع الدولي عن تطبیقھا.ا

  أنھ یقع على عاتقھا بعض الالتزامات التي یجب علیھا تنفیذھا. الثالث:.
) من العھد الدولي الخاص ٢وھذا ما تنص علیھ الفقرة الأولى من المادة ( 

 بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بقولھا "تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد
بأن تتخذ، بمفردھا أو عن طریق المساعدة والتعاون الدولیین، ولا سیما على الصعیدین 
الاقتصادي والتقني وبأقصى ما تسمح بھ مواردھا المتاحة، ما یلزم من خطوات لضمان 
التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق المعترف بھا في ھذا العھد، سالكة إلى ذلك جمیع السبل 

سبیل اعتماد تدابیر تشریعیة)، وكذلك نص الفقرة الثانیة من المادة المناسبة، وخصوصاً 
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتي جاء فیھا " تتعھد كل ٢(

دولة طرف في ھذا العھد، إذا كانت تدابیرھا التشریعیة أو غیر التشریعیة القائمة لا تكفي 
ي ھذا العھد، ما یكون ضروریاً لھذا الإعمال من فعلا إعمال الحقوق المعترف بھا ف

  تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة".

                                                        
ھدات الدولیة في النظام القانوني الفلسطیني، رسالة ماجستیر، ینظر: ھندام جبران جبر رجوب، الوضعیة القانونیة للمعا )١(

  .٦٦، ص٢٠١٨جامعة بیرزیت، فلسطین، 
، ٢٠٠٩د. صالح زید قصیلة، ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  )٢(

  .٢٦٦ص
، ٢٠٠٠سان، الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، د. احمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإن )٣(

  .١٠٧ص
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إن قراءة المادتین سابقتي الذكر واللتین وردتا في أھم اتفاقیتین دولتین في مجال   
حقوق الإنسان بشكل عام واللتین تضمنتا جملة من الحقوق الإنسانیة على اختلاف 

لى الدخول إلى القانون الداخلي في سبیل تطبیقھا، یوضح لنا أنواعھا والتي تحتاج اغلبھا إ
أنھا تضمنت حكماً مشتركاً یفید بأن على الدول الأطراف في العھدین أن تتخذ الإجراءات 
والتدابیر المادیة والقانونیة اللازمة لتفعیل الحقوق الإنسانیة الواردة في العھدین، وأن 

من إمكانیات في سبیل تفعیل ھذه الحقوق، و یأتي في تبذل في ھذا الاتجاه أقصى ما لدیھا 
مقدمة ذاك اتخاذ ما یكون ضروریاً من تدابیر تشریعیة، فاذا كان مبدأ حریة اختیار 
وسیلة الادماج مبدأ یحترم سیادة الدولة المتعاقدة فانھ لا یعني التملص من التزاماتھا 

بإجراءات فعالة تسمح للسلطات  بتحقیق نتیجة، فالتصدیق وحده على معاھدة دون اتباعھ
الداخلیة بتطبیقھا یكون بلا معنى، لذلك فالدولة التي تصادق على معاھدات حقوق 
الانسان دون ادماجھا في القانون الداخلي یحملھا المسؤولیة الدولیة، وتكون مسؤولة عن 

لمعاھدات  عدم تنفیذ التزاماتھا الاتفاقیة الناتجة عن التصدیق، فعدم الادماج یعد خرقاً
  . )١(حقوق الانسان من جانب الدولة

ویكون ذلك من خلال تعدیل أو إلغاء القوانین القائمة والتي تكون مخالفة 
لمحتوى الالتزام الدولي إلى ما یتلاءم معھ أو قد یكون ذلك من خلال إصدار التشریعات 

ي یفتقر إلى النصوص اللازمة لتنفیذ الالتزامات الدولیة في حالة إذا كان التشریع الداخل
القانونیة اللازمة لتطبیق حقوق الإنسان. أي أن كلاً من العھدین قد جاء بمجموعة من 
الحقوق الإنسانیة و ذلك ضمن مواد معینة وانھ في نفس الوقت جاء بالسبیل المناسب 
لتفعیل الحقوق التي جاء بھا و الذي یتلاءم مع طبیعتھا و حاجتھا إلى قانون ذي تماس 

شر مع محل الحقوق وموضوعھا ألا وھو الإنسان، أما القانون فھو القانون الداخلي، مبا
ویتمثل ھذا السبیل بإیجاد نص قانوني خاص تكون مھمتھ إحالة محتوى الحقوق الواردة 
في المواد القانونیة إلى التطبیق من خلال القانون الداخلي، أي أن ھذا النص قد یكون 

الملزم لنقل ھذه الحقوق المنظمة دولیاً إلى القانون الداخلي، وبما بمثابة السبیل القانوني 
أن ھذا السبیل یتصف بالالتزام باعتباره ضمن مواد اتفاقیة دولیة فان مخالفتھ تكون 

  .)٢(موجبة للمسؤولیة الدولیة
غیر أن مشكلة اندماج الاتفاقیات الدولیة في القوانین الداخلیة تعتبر من المسائل 

لظروف كل دولة، فھناك بعض الدول التي تعترف دساتیرھا بمبدأ الاندماج  التي تخضع
الذاتي للمعاھدات الدولیة في القانون الداخلي، وذلك في حالة ما إذا كان البرلمان یملك 
منفرداً أو بالاشتراك مع السلطة التنفیذیة اختصاص إبرام تلك الاتفاقیات كما ھو الحال 

ك  بعض الدول التي تنص دساتیرھا على عدم اندماج في الدستور الفرنسي، وھنا
المعاھدة حتى ولو كان مصدقاً علیھا في القانون الداخلي، إلا بعد القیام بإجراء خاص من 
قبل الدولة، وھذا الإجراء قد یكون نشر المعاھدة، وقد یأتي في صورة مرسوم أو قانون 

                                                        
  .١٧الباحثة زكیة بلھول، مصدر سابق، ص )١(
، وینظر كذلك: د. فاروق محمد معالیقي، حقوق الانسان بین الشرعة الدولیة ١٨الباحثة زكیة بلھول، مصدر سابق، ص )٢(

  وما بعدھا. ٥٢، ص٢٠١٣لكتاب، الطبعة الاولى، بیروت، لبنان، والقانون الدولي الانساني، المؤسسة الحدیثة ل
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 )١(ة القانون، أو أنھا أصبحت نافذة.ینص على أن المعاھدة تنتج أثرھا الكامل، أو لھا قو
ویترتب على ھذا الاتجاه أن القاضي الوطني یطبق نصوص المعاھدة لیس لكونھا وردت 
في معاھدة دولیة، ولكن باعتبارھا نصوصاً في قانونھ الداخلي، ولا یطبقھا إذا لم یصدر 

  )٢( بھا تشریع داخلي.
فإنھ یبقى التساؤل عن المرتبة  وسواء كان الاندماج یتم ذاتیاً أو بإجراء خاص،

القانونیة للمعاھدة داخل النظام القانوني الوطني، وھنا نلاحظ أن ھناك اختلافاً على 
الصعید الدستوري لمختلف الدول، فھناك دساتیر بعض الدول تعطي المعاھدة قوة تعلو 

ق داخل على قوة التشریعات الداخلیة، أي أن المعاھدة تكون لھا الأولویة في التطبی
الدولة، وھذا یعني ضرورة تعدیل التشریعات المخالفة لأحكامھا، وعدم إصدار تشریعات 
لاحقة تتعارض مع معھا، وھناك دول أخرى تعطي المعاھدة قوة القانون الوطني، وھذا 
یعني أن المعاھدة یمكن أن تلغي أحكام قانون سابق یتعارض معھا، ولكنھا لا تمنع 

ار تشریع لاحق یخالف أحكامھا، وفي ھذه الحالة لا یجوز المشرع الوطني من إصد
للمتاقضین داخل الدولة الدفع بمخالفة التشریع الجدید لأحكام المعاھدة، وان كانت الدولة 
ھنا تتحمل تبعة المسؤولة الدولیة تجاه الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقیة إذا كان 

  )٣( اھا.التشریع المخالف یمس مصالحھا أو مصالح رعای

  آلیة إدماج اتفاقیات حقوق الإنسان في القانون العراقي: الفرع الثاني
Mechanism for integrating human rights conventions into 
Iraqi law 
أخذ المشرع العراقي بمبدأ ثنائیة القانون، بمعنى أن المعاھدة أو الاتفاقیة الدولیة 

ة مختلفة عن سلطة إصدار القوانین تعد قانون غیر وطني، لأنھ یصدر عن جھ
، حیث لم یتطرق إلى ٢٠٠٥وتشریعھا، وھذا ما أخذ بھ الدستور العراقي الدائم لعام 

توحید الاتفاقیات الدولیة مع القانون العراقي أو جعلھا بمرتبة أسمى من مرتبة التشریع 
) من ٨٠_٧٣_٦١الوطني، وإنما نظم آلیة المصادقة على وفق ما ورد في أحكام المواد (

الدستور، وبذلك فإن النظام القانوني العراقي لا یسمح بتطبیق الاتفاقیات الدولیة في 
العراق إلا بعد أن تستوفي الجوانب التشریعیة من خلال إصدار قانون للمصادقة علیھا 

، أي إن النظام القانوني العراقي لا یعطي لنصوص )١( یوافق علیھ مجلس النواب العراقي
ات التي یتم المصادقة علیھا سوى قیمة التشریعات الداخلیة في العراق، بمعنى أنھ المعاھد

لا علویة لنصوص المعاھدات الدولیة على نصوص التشریعات الداخلیة في العراق وھذا 
ما یعرف بأسلوب الادماج التشریعي الذي یعني ادخال جوھر المعاھدة بقانون خاص في 

ھو عملیة تحویل قواعد معینة من قواعد القانون الدولي الى النظام القانوني الداخلي، اي 

                                                        
  وما بعدھا. ٢١للمزید من التفاصیل حول آلیة إدماج المعاھدات في التشریع الوطني ینظر: رابح سعاد، مصدر سابق، ص )١(
  .٢٧٠د. صالح زید قصیلة، مصدر سابق، ص )٢(
، وینظر ١٣٢- ١٢٩، ص٢٠٠٨لسابعة المنقحة، المكتبة القانونیة، بغداد، د. عصام العطیة، القانون الدولي العام، الطبعة ا )٣(

  .٢٢٧- ٢٢٦، ص٢٠٠٧كذلك: صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
رارات المحكمة ینظر: سالم روضان الموسوي، دور القضاء في إدماج الاتفاقیات الدولیة مع النصوص الوطنیة (ق )١(

  .٨ص www.iraqfsc.iqالاتحادیة العلیا أنموذجاً)، بحث منشور على الرابط الآتي: 
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قواعد قانونیة داخلیة وذلك عن طریق اصدارھا في قانون خاص من ھیئة تشریعیة 
  .)١(وطنیة

مسألة إبرام المعاھدات الدولیة  ٢٠٠٥وقد عالج الدستور العراقي النافذ لعام 
ھو ما سنتناولھ بإیجاز وعلى النحو ) و٨٠-٧٣-٦١والمصادقة علیھا وفقاً لأحكام المواد (

  الآتي:.
/ سادساً) من الدستور العراقي ٨٠نصت المادة ( الجھة المختصة بالتفاوض:. .١

التفاوض بشأن المعاھدات الدولیة  -على أن " یمارس مجلس الوزراء... سادساً
  والتوقیع علیھا أو من یخولھ".

من الدستور العراقي  / رابعاً)٦١. نصت المادة (الجھة المختصة بالتصدیق: .٢
تنظیم عملیة المصادقة على  -على أن "یختص مجلس النواب العراقي...رابعاً

 المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب".
/ ثانیاً) من الدستور على أن یتولى رئیس   الجمھوریة... ٧٣كما نصت المادة ( .٣

المعاھدات والاتفاقیات الدولیة، بعد موافقة مجلس النواب، "ثانیاً المصادقة على 
 وتعد مصادقاً علیھا بعد مضي خمسة عشر یوماً من تاریخ تسلمھا".

إصدار التشریع من اختصاص السلطة التنفیذیة وفقاً الجھة المختصة بالإصدار:.  .٤
لأحكام  للقانون، وقد أناط الدستور العراقي ھذه المھمة برئیس الجمھوریة استناداً

 -/ ثالثاً) من الدستور على أن " یتولى رئیس الجمھوریة... ثالثا٧٣ُالمادة (
یصادق ویصدر القوانین التي یسنھا مجلس النواب"، وبعد المصادقة تتولى 
وزارة العدل مھمة نشر المعاھدات والاتفاقیات الدولیة في الجریدة الرسمیة طبقا 

) ٣٥من قانون عقد المعاھدات الراقي رقم (/ سابعاً) ٢٧لما أشارت إلیھ المادة (
 .٢٠١٥لسنة 

وبذلك یمكننا القول إن إبرام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة في العراق یمر 
بسلسلة من المراحل، تبدأ بالمفاوضة التي یباشرھا مجلس الوزراء أو من یخولھ مجلس 

لة بموضوع الوزراء صلاحیة التفاوض كوزیر الخارجیة أو الوزارات ذات الص
المعاھدة المزمع إبرامھا أو غیرھم، ویقوم رئیس الجمھوریة مقام رئیس مجلس الوزراء 

، وبعد التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع المعاھدة )٢(عند خلو منصبھ لأي سبب كان
یجوز عرضھ على مجلس شورى الدولة لبیان رأیھ فیھا، بالإضافة أو التعدیل أو 

ثانیاً) من قانون مجلس شورى الدولة على أن یمارس / ٦الحذف، إذ تنص المادة (
إبداء المشورة القانونیة في الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة قبل عقدھا أو  -المجلس..."ثانیاً
  الانضمام إلیھا".

وبعد التوقیع على المعاھدة أو الاتفاقیة الدولیة تطرح على مجلس النواب 
بحسب طبیعتھا، والذي بدوره یحیلھا إلى لجنة للحصول على الموافقة المطلوبة بشأنھا 

العلاقات الخارجیة وھي إحدى اللجان الدائمة في مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 
                                                        

ینظر: د طارق كاظم عجیل، إدماج النصوص الدولیة في القوانین الداخلیة، مجلة التشریع والقضاء، بحث منشور على  )١(
  .www.tqmag.netالرابط الآتي: 

  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام  / أولاً)٨١ینظر: نص المادة ( )٢(
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) من النظام الداخلي، وبعد الحصول على الموافقة تحال مرة أخرى إلى مجلس ٨٨(

والتشریعات شورى الدولة لإعادة صیاغتھا بشكل قانوني یضمن عدم مخالفتھا للدستور 
  .)١(الداخلیة الأخرى

وبعد الانتھاء من المناقشات یتم التصویت علیھا للحصول على الموافقة المطلوبة 
) ٣٥) من قانون عقد المعاھدات العراقي النافذ رقم (١٧طبقاً لما نصت علیھ المادة (

یق ، وبعدھا ترفع إلى رئیس الجمھوریة للتصدیق علیھا مع قانون التصد)٢(٢٠١٥لسنة 
خلال خمسة عشر یوماً وتعد مصادقاً علیھا بمرور ھذه المدة حتى إذا لم یبد رأیھ 

) من قانون عقد المعاھدات العراقي  إلى أن الاتفاقیة أو ١٩، وقد أشارت المادة ()٣(فیھا
المعاھدة تدخل حیز النفاذ بالنسبة للعراق في التاریخ الذي تنص علیھ المعاھدة بناءاً على 

  ما یأتي:.
أولا:. بالنسبة للمعاھدة الثنائیة فإنھا تدخل حیز النفاذ من تاریخ المصادقة علیھا 

  وفق أحكام ھذا القانون وتبادل وثائق التصدیق أو تبادل المذكرات المؤیدة للتصدیق.
ثانیاً:. بالنسبة للمعاھدات المتعددة الأطراف فإنھا تدخل حیز النفاذ من 

ھا وفق أحكام ھذا القانون وجرى إیداع الوثائق تاریخ المصادقة أو الانضمام إلی
  اللازمة أو الإشعار بھا وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في ھذه المعاھدة.

  أسالیب تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان في التشریع الوطني: المطلب الثالث
Methods of implementing human rights conventions in 
national legislation 

یقوم على  الأول: أسلوبینلخص أسالیب تنفیذ المعاھدات الدولیة عموماً في تت  
 أساس تنفیذ الاتفاقیة بشكل مباشر و بدون الحاجة إلى اتخاذ إجراء داخلي معین، أما

فیكون باشتراط استباق تنفیذ الاتفاقیة باتخاذ إجراء معین ممھد للتطبیق وھذا ما  الثاني
  سنتطرق إلیھ وكما یأتي:.

  تطبیق الاتفاقیة بشكل مباشر: فرع الأولال
Direct application of the agreement 
یكمن الھدف الأساسي من المعاھدات الدولیة بالنسبة للأفراد على الأقل ھو 
الاستفادة من أحكامھا وما جاء بھا من قواعد لحمایة المراكز القانونیة والحقوق المكتسبة 

یحتج ھؤلاء الأفراد بھذه المعاھدات وبما احتوتھ من لھم، وبالتالي فمن الطبیعي أن 
، یقوم ھذا النمط من أسالیب التنفیذ على أساس تطبیق ما )١(حقوق أمام المحاكم الوطنیة

تقضي بھ الاتفاقیة الدولیة بشكل مباشر على الصعید الدولي و دون الحاجة إلى اتخاذ 
ذ الداخلي، و یؤصل مفھوم ھذا إجراء تشریعي داخلي من شأنھ إعطاءھا إمكانیة النفا

                                                        
د. سلوى احمد میدان المفرجي، دستوریة المعاھدات الدولیة والرقابة علیھا، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع،  )١(

  .١٢٨- ١٢٧، ص٢٠١٣عمان، الأردن، 
  ) من قانون المعاھدات العراقي.١٧ینظر نص المادة ( )٢(
عوادي، المعاھدات في النظامین اللبناني والعراقي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجامعة ینظر: درید مصعب حسین ال )٣(

  .٢٤-٢٢، ص٢٠١٨الاسلامیة، لبنان، 
  .٤٢فھد نایف البرجس الشمري، مصدر سابق، ص )١(
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، حیث یقوم الأساس الأول عمليفھو  الثانيأما  نظري، الأولالأسلوب على أساسین 
النظریات الأساسیة للعلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي والتي تختلف  إحدى على

بأن كلاً والتي تقضي  وھي نظریة وحدة القانون،الدول في مدى الأخذ بھا والتأثر بھا، 
من القانونین الدولي والداخلي یشكلان في الحقیقة نظاماً قانونیاً واحداً، وتأسیساً على ذلك 
فإن خلق أیة قاعدة دولیة لیس في الحقیقة إلا إیجاد لھا ضمن النظام القانوني الموحد، 
 وبالتالي فإن تطبیقھا سوف لن یكون إلا ضمن نطاق السریان لھذا النظام الموحد والذي

یشمل بدوره المحیط الدولي والمحیط الداخلي، وبذلك وإذا كانت الاعتبارات العملیة 
تقضي أحیاناً بأن تطبیق قاعدة دولیة في المحیط الداخلي والذي یعد جزءاً من المحیط 
العام  للنظام  فإن ھذا التطبیق یعد أمراً طبیعیاً ونتیجة منطقیة ولا یحتاج إلى إجراء 

قیق ذلك، حیث تعد القاعدة الدولیة بحسب ھذه النظریة تحكم القاعدة داخلي في سبیل تح
الداخلیة. أما الاعتبار العملي فیقوم على نتیجة منطقیة مرتبطة بنظریة وحدة القانون 
وتتعلق بصلاحیات سلطات الدولة و الآثار القانونیة المترتبة على تصرفاتھا، حیث أنھ 

وفقاً للأسس المنظمة لذلك في القانون الداخلي و بدون إذا كان الأمر یتعلق بإبرام معاھدة 
أي تجاوز فإن ھذا یعني قابلیة ھذه المعاھدة على النفاذ داخلیاً دون الحاجة إلى اتخاذ 
إجراءات داخلیة جدیدة وإضافیة على تلك المتخذة وقت إبرام المعاھدة، حیث أن قابلیة 

یترتب علیھا ذات النتیجة فیما یتعلق الإجراءات الاولى على إحداث الآثار القانونیة 
  .)١(بالتطبیق على الصعید الداخلي

أي أن الأخذ بھذا النمط یقوم على أساس أن كلاً من القانونین الدولي والداخلي 
یشكلان قانوناً واحداً وان النتیجة العملیة المترتبة على ذلك تتمثل بعدم الحاجة إلى وجود 

تطبیق النصوص الدولیة الاتفاقیة، حیث تكون قابلة  أي إجراء قانوني داخلي في سبیل
للتطبیق دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، وھنا قد یثار تساؤل بصدد النظم القانونیة 
الداخلیة لبعض الدول التي تأخذ بھذا النمط للتطبیق، وذلك بخصوص اشتراط قانونھا 

قیة قبل تطبیقھا، فھل أن ھذا الداخلي اتخاذ إجراءات معینة لنشر القواعد الدولیة الاتفا
الاشتراط یعني عدم تلقائیة التطبیق للمعاھدات وتوقف ذلك على القیام بإجراء النشر 

  السابق على التطبیق؟.
أن العلم بالمعاھدات والاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان أو بتفاصیلھا قد 

دولة، بل إنھ قد یقتصر على عدد لا یكون أمراً متیسراً للأفراد والسلطات كافة داخل ال
محدود منھم، و لما كانت ھذه الاتفاقیات قد تحتاج لتطبیقھا الدخول إلى النطاق الداخلي 
للدول، و لما كانت ھذه القواعد قد ترتب حقوقاً والتزامات ینبغي الاطلاع علیھا من قبل 

حقیق ذلك یحتاج إلى الكافة في الدولة لضمان حسن التعامل معھا والاستفادة منھا، فإن ت
نشر ھذه القواعد، ولكن النص على إجراء النشر ھذا في بعض القوانین الداخلیة لا یعني 
بالضرورة أنھ شرط یعلق علیھ نفاذ المعاھدة الدولیة داخل الدولة، بل إن الأمر قد یقتصر 
على أنھ إجراء ضروري في سبیل العلم بمحتوى المعاھدة، ومن ثم فھو على ھذا 

                                                        
كلیة القانون، ینظر: سلوان رشید عنجو السنجاري، القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتیر الدول، أطروحة دكتوراه،  )١(

  .١٣٦- ١٣٣، ص ٢٠٠٤جامعة الموصل، المصل، العراق، 
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اس من الممكن أن یعتبر إجراءاً كاشفاً للمعاھدة ولیس منشئاً لھا على الصعید الأس
الداخلي، إذ ینصرف القصد منھ إلى توفیر العلم بالقاعدة للمخاطبین بھا و لیس أكثر من 
ذلك، ومن الدول التي تأخذ بھذا الأسلوب على أساس أخذھا بنظریة وحدة القانون، ألمانیا 

  .)١(ندا والأردن وتونس والجزائر والسودانوسویسرا وبلجیكا وھول
وإذا كانت أھمیة ھذا الأسلوب تقوم بالأساس على إمكانیة تطبیق القانون الدولي 
بشكل مباشر في النطاق الداخلي فإن السؤال الذي یثار ھنا ھو بصدد مكانة القاعدة 

  الدولیة واجبة التطبیق بشكل مباشر ضمن مجموعة القواعد الداخلیة؟ 
ا كان تأسیس نمط التطبیق المباشر یقوم على نظریة وحدة القانون وإن الأخذ فإذ

بھ یقوم على أساس الموقف من ھذه النظریة فإن ھذا الموقف ذاتھ ھو الذي یحكم مسألة 
  مكانة القاعدة الدولیة ضمن مجموعة القواعد القانونیة واجبة التطبیق داخل الدولة.

ھ متغیر من دولة إلى أخرى، ویمكننا القول أن وبالرجوع إلى ھذا الموقف نجد أن
  :.)٢(مواقف الدول یمكن أن تأخذ أحد الأشكال التالیة

ھناك دول تذھب إلى دمج القاعدة الدولیة الاتفاقیة بالقانون الداخلي بشكل تلقائي  - ١
مع إعطاء القاعدة الدولیة مكانة أسمى من القاعدة الدستوریة، ومثال ذلك ما أخذ بھ 

  ) منھ.٦٦_٦٣) في المواد(١٩٥٣الھولندي الصادر عام(الدستور 
ھناك دول تعمل على دمج القاعدة الدولیة تلقائیاً وتعطیھا مكانة أسمى من القواعد  - ٢

) ١٩٥٨القانونیة العادیة، ومثال ذلك ما ذھب إلیھ الدستور الفرنسي الصادر عام (
  ) منھ.٧٩المادة () في ١٩٥٩) منھ، ودستور السنغال الصادر عام (٥٥في المادة (

ھناك دول تذھب إلى دمج القاعدة الدولیة بالقانون الداخلي وتساوي بالمرتبة والقوة  - ٣
بینھا وبین القاعدة الداخلیة ومثال ذلك ما أخذ بھ دستور فایمر الألماني سنة 

 ) منھ.٢٧) في المادة (١٩٧٢)، والدستور البحریني الصادر عام (١٩١٩(
ع اتفاقیات حقوق الإنسان بقابلیة التطبیق المباشر یتوقف وتجدر الإشارة إلى أن تمت

على كفایة الاتفاقیة ذاتھا لإحداث ذلك الأثر من الناحیة الموضوعیة، بمعنى أن تكون 
قادرة على إحداث ذلك الأثر القانوني شأنھا في ذلك شأن أي قاعدة قانونیة أخرى نافذة 

ادة الدول الأطراف المتعاقدة، فإن في النظام القانوني الداخلي، وھو أمر رھن بإر
انصرفت إرادتھا المشتركة إلى ترتیب أثر مباشر لاتفاقیات حقوق الإنسان المعنیة، 

  فإنھا سترتب حقوقاً مباشرة للأفراد في النظم الداخلیة للدول الأعضاء.
ویمكننا القول إن ترتیب مثل ذلك الأثر لیس بالأمر الیسیر أو الھین، وذلك لأن 

الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان تخلو من نصوص قاطعة بھذا الصدد،  غالبیة
باستثناء الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان التي تكفل لكل یخضع لنظامھا القانوني 
التمتع بالحقوق والحریات الواردة فیھا، وفي المقابل لا تتضمن اتفاقیات دولیة أخرى 

نسان أحكاماً قاطعة أو جازمة إزاء الأثر المباشر لھا، أي كالعھدین الدولیین لحقوق الإ

                                                        
  .١٣٦ینظر: سلوان رشید عنجو السنجاري، مصدر سابق، ص )١(
  .١٣٧-١٣٦المصدر السابق نفسھ، ص )٢(
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أن ھذه الاتفاقیات تتوجھ إلى الدول الأطراف حیث تتعھد كل منھا باحترام الحقوق 
  .)١(المدرجة فیھا

وإضافةً إلى ما تقدم ینبغي أن تتمتع تلك الاتفاقیات بالدقة والتحدید حتى تكون قابلة 
رشادیة أو التوجیھیة لا تصلح للتطبیق المباشر، ولذلك للتطبیق الفوري، فالقواعد الإ

یجب أن تكن القواعد الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان محددة تحدیداً دقیقاً وكافیاً 
یسمح بتطبیقھا المباشر كقانون نافذ فوق إقلیم الدولة، أي أن تكون ذاتیة النفاذ، فعلى 

قوق المدنیة والسیاسیة أحكاماً قانونیة قابلة سبیل المثال یتضمن العھد الدولي للح
)، ٨)، وتحریم الرق والعبودیة (م ٧للتطبیق المباشر ومن ذلك تحریم التعذیب (م 

  ).٩والحق في الحریة والأمان (م 
أما اتفاقیات حقوق الإنسان التي تتضمن (التزامات برنامجیة) لیست فوریة بل 

إلى تدابیر تشریعیة أو إداریة تتخذھا الدول  تدریجیة، فإن إعمالھا أو إنفاذھا یخضع
الأطراف فلا تعد من قبیل النصوص ذات الأثر المباشر، لأنھا تفتقد للدقة والتحدید 
اللذین تتمتع بھما القواعد الوطنیة فوریة التطبیق، وھذا ما ینطبق بشكل عام على 

، كالعھد الدولي الخاص الاتفاقیات المتعلقة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الذي تنص مادتھ الثانیة على أن الدول الأطراف " 
تتعھد... بأن تتخذ...ما یلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق 

 .)٢( المعترف بھا في ھذا العھد..."
  تنفیذ المعاھدة بإصدار قانون : الفرع الثاني

Implementation of the treaty by enacting a law 
یعتبر ابرام المعاھدات الدولیة مظھراً من مظاھر ممارسة الدولة لسیادتھا   

باعتبار أن المعاھدات الدولیة ھي نتاج لتلاقي إرادات مجموعة دول ولیست نتاج توافق 
ولة التزاماً وطني نابع من دولة بعینھا، فالانضمام للمعاھدات الدولیة ینشئ على الد

، یقوم ھذا النمط لتنفیذ المعاھدات )٣(بوجوب الوفاء بالالتزامات الناشئة عن احكامھا
الدولیة على افتراض عدم إمكانیة تنفیذ القاعدة الدولیة بشكل مباشر أو تلقائي  داخل 
الدولة بل إن الأمر یحتاج إلى اتخاذ إجراء داخلي خاص لتحقیق ذلك، وان ھذا الإجراء 

تمثل بإصدار قانون معین أو مرسوم خاص لھذا الغرض، ومن ثم فإن ھذا القانون أو قد ی
المرسوم ھو الذي یعید تكوین القاعدة الدولیة ویحولھا إلى قاعدة داخلیة واجبة التطبیق 

  على المخاطبین بھا أصلاً.
فیما یتعلق  بنظریة ازدواجیة القانونوتؤسس فكرة ھذا النمط على أساس الأخذ   

علاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي، ویتلخص مفھومھا بأن العلاقة بین بال
القانونین تقوم على أساس انھ ھناك قانونین مختلفین أحدھما عن الآخر لعدة عوامل، وإن 

                                                        
د. محمد یوسف علوان، د.محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، مصدر سابق،  )١(
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ھذا یعني عدم إمكانیة تطبیق القاعدة الدولیة في الوسط الداخلي للدولة بدون اتخاذ إجراء 
  غرض. حیث أن ھناك اختلافاً في طبیعة كل من القانونین.داخلي خاص لھذا ال

إذ تذھب ھذه النظریة إلى أن قواعد القانون الدولي لا تعدو أن تكون من حیث  
طبیعتھا أكثر من مجرد وعود تنشأ عن اتفاق بین دول متساویة في السیادات، في حین 

عبر عن الإرادة العلیا الملزمة أن القواعد الداخلیة بطبیعتھا تعد أوامر واجبة التطبیق، وت
  . )١(لجمیع الأشخاص في الدولة

وعلى ھذا الأساس فإن المعاھدات المصدق علیھا وفقاً لما تقضي بھ القوانین 
الداخلیة والساریة بموجب أحكام القانون الدولي لا تعد ساریة تلقائیاً داخل الدول 

یق ذلك بالنسبة إلى الدول التي تأخذ الإطراف فیھا إلا بعد اتخاذ إجراءات معینة، وإن تحق
بازدواج القانونین لا یمكن أن یتم إلا بعد استقبالھا بمقتضى إجراء داخلي من قبل الدولة 
وبموجب قانونھا الداخلي، حیث إن ھذا العمل في حقیقتھ یعد عملاً منفصلاً عن إجراء 

ووجوبیاً بالنسبة إلى  التصدیق على المعاھدة، ویعد ھذا الإجراء الداخلي أمراً ضروریاً
الدولة التي تأخذ بنظریة الازدواج بین القانونین لكي یلتزم القضاء الداخلي بتنفیذ ما جاء 
بالمعاھدة من أحكام، وأنھ إذا لم یتبع مثل ھذا الإجراء تبقى المعاھدة ساریة في دائرة 

  .)٢(القانون الدولي ولا تتعدى آثارھا ھذه الدائرة
فإن المعاھدة الدولیة لا یمكن تطبیقھا داخل الدولة التي تأخذ وفي ضوء ما تقدم   

بنظریة الازدواج ما لم یقرن تصدیقھا على الصعید الدولي بإجراء داخلي یعطیھا مكنة 
السریان ضمن النظام القانون الداخلي، ویتمثل ھذا الإجراء بـ (الاستقبال) والذي یعرف 

إلى قواعد داخلیة وذلك بإعادة خلق القواعد بأنھ عملیة تحویل قواعد القانون الدولي 
الداخلیة من لدن السلطة التشریعیة في الدولة، ومن الدول التي أخذت بھذا النمط على 

) منھ والتي جاء فیھا (لا ٢٩سبیل المثال (ایرلندا) في دستورھا الحالي وذلك في المادة (
ستثناء ما یمكن أن یقره یشكل أي اتفاق دولي جزءاً من القانون الداخلي للدولة با

) منھ حكم ٧٠) في المادة (١٩٦٢البرلمان)، وقد جاء في الدستور الكویتي الصادر عام (
) ٦١في المادة ( ٢٠٠٥مشابھ للحكم السابق، وھذا ما أخذ بھ الدستور العراقي الدائم لعام 

  .)٣(منھ
  حقوق الإنسانالتفاعل التشریعي الایجابي لكفالة تطبیق اتفاقیات : المطلب الثالث

Positive legislative interaction to ensure the 
implementation of human rights conventions 

إن التزام الدولة بتنفیذ التزاماتھا الدولیة ھو التزام بتحقیق نتیجة ولیس مجرد    
دات التزام ببذل عنایة، وینصرف ھذا الالتزام إلى سلطات الدولة الثلاث، فبعض المعاھ

تتطلب تدخلاً تشریعیاً كتعدیل بعض النصوص القانونیة القائمة أو الغائھا أو رصد مبالغ 
مالیة، كما أن بعض المعاھدات تكسب الأفراد حقوقاً أو تحملھم التزامات خاصةً تلك 
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المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن التزام السلطة القضائیة بتطبیق المعاھدات على 
  .)١(ة علیھاالنزاعات المعروض

حیث تتضمن الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان مجموعة من الأحكام 
القانونیة التي تھدف إلى إعمال حقوق الإنسان، وان إعمال ھذه الحقوق بواسطة القوانین 
الداخلیة للدول یعني منطقیاً التفاعل مع ھذه القوانین والوصول إلى انسجامھا مع أھداف 

  لي لحقوق الإنسان وعدم مخالفتھا.  القانون الدو
ویكون ذلك من خلال قیام الدولة بإجراءات إیجابیة من شأنھا أن تضع أحكام 
الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان محل التنفیذ، ویكون ذلك عند عدم معالجة حالة 

لأدنى معینة من قبل القانون الداخلي أو عند معالجتھ بمستوى معین یقل عن الحد ا
للمعالجة والمقرر في نصوص تلك الاتفاقیات، ویكون ذلك إما من خلال إصدار قواعد 
تشریعیة جدیدة لمعالجة الحالة وبطریقة تتفق مع المستوى المقرر في الاتفاقیة الدولیة، أو 
یكون ذلك من خلال اتخاذ إجراءات تشریعیة ایجابیة تتضمن تعدیل نصوص معینة أو 

  نت لا تتفق وأحكام الاتفاقیة الدولیة المراد تطبیقھا.إلغاء أخرى إذا كا
كما یقع على عاتق الدولة واجب آخر یتمثل بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات 
تشریعیة تخالف الالتزامات الواردة في نصوص الاتفاقیات الدولیة التي سبق وأن 

ة عن اتخاذ أي انضمت إلیھا الدولة، و یتحقق ذلك من خلال امتناع السلطة التشریعی
إجراء تشریعي مخالف لمضمون الالتزامات الدولیة الواردة في المعاھدات والاتفاقیات 
الدولیة المعنیة بكفالة تطبیق حقوق الإنسان، سواء كان ذلك من خلال القیام بإصدار 
تشریع مخالف أو من خلال تعدیل القواعد القائمة أو إلغائھا على نحو مخالف للحد الأدنى 

  لمستوى المقرر في القانون الدولي لحقوق الإنسان.من ا
ویستند التزام الدولة في ھذا المجال إلى قواعد دولیة عامة بشأن تنفیذ الالتزامات 
الدولیة فضلاً عن إمكانیة إسنادھا إلى نتیجة منطقیة وعملیة مرتبطة بتطبیق القواعد 

  الدولیة لحقوق الإنسان.
نصت علیھ اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات بشكل  ویتمثل السند الأول من خلال ما

) منھا والتي نصت على أنھ " لا یجوز لأي طرف أن  ٢٧صریح، وذلك في المادة ( 
یستظھر بأحكام قانونھ الداخلي لتبریر عدم تنفیذ معاھدة ما"، حیث أن انضمام دولة معینة 

نا یكون التزاماً قانونیا ولیس في معاھدة دولیة یعني التزامھا بأحكامھا، إذ أن التزامھا ھ
مجرد التزام أخلاقي، ولا یحق لھا بالتالي أن تتحلل من ھذا الالتزام بحجة ما تواجھھ من 

  .)٢(صعوبات تتعلق بقانونھا الداخلي
) من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات والخاصة ٢٦وكذلك ما تنص علیھ المادة ( 

لتي جاء فیھا " كل معاھدة نافذة تلزم إطرافھا بمبدأ حسن النیة في تنفیذ المعاھدات وا
ویجب أن ینفذھا الأطراف بنیة حسنة"، فضلاً عن النص العام الآخر وذي الأھمیة 

) من المیثاق والذي جاء فیھ ٢/٢الكبیرة والوارد في میثاق الأمم المتحدة  في المادة (
                                                        

، ٢٠١٤ة))، المعاھدات الدولیة والقانون الوطني، غزة، فلسطین، المركز الفلسطیني لاستقلال المحاماة والقضاء ((مساوا )١(
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تبة على صفة العضویة "كي یكفل أعضاء الھیئة لأنفسھم جمیعاً الحقوق والمزایا المتر
یقومون بحسن نیة بتنفیذ الالتزامات التي أخذوھا على أنفسھم في ھذا المیثاق)"، وھذا ما 
یقتضي من الدولة أن تتخذ جمیع الإجراءات الداخلیة وبضمنھا التشریعیة لتنفیذ التزاماتھا 

  .)١(وان لا تعمل بأي اسلوب على التنصل من تنفیذ ھذه الالتزامات
  ضمانات تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان في التشریع العراقي: لثانيالمبحث ا

Guarantees of the application of human rights 
conventions in Iraqi legislation 
أصبحت حقوق الإنسان في العصر الحاضر واحدة من القواعد القانونیة الراسخة في 

لطة الحاكمة في المجتمعات المختلفة، إلا ضمائر المواطنین والقائمین والقائمین على الس
أن التعبیر عن كیفیة حمایة ھذه الحقوق یختلف ضیقاً واتساعاً وفقا للفلسفة التي تأخذ بھا 
كل دولة، فبعض الدول لا تجد ما یبرر التزامھا بتلك الحقوق بموجب تشریع صریح 

وریة تقید الدولة ومباشر، والبعض الآخر یعمل على إثبات ھذه الحقوق في وثائق دست
، وانطلاقا مما تقدم فإننا ٢٠٠٥نفسھا باحترامھا وھذا ما أخذ بھ الدستور العراقي لعام 

سنتناول ضمانات تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان في التشریع العراقي على وفق مطلبین، 
نبحث في الأول منھما الآلیات القانونیة لضمان تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان، أما 

مطلب الثاني فسنتطرق خلالھ إلى نطاق التزام المشرع العراقي في كفالة تطبیق حقوق ال
  الإنسان وكما یأتي:.

  الآلیات القانونیة لضمان تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان: المطلب الأول
Legal Mechanisms to Ensure Implementation of Human 
Rights Conventions 

حقوق الإنسان على المستوى الوطني یظھر لنا بوضوح إن إن استعراض واقع تطبیق  
إغفال بعض الدول النص على ھذه الحقوق صراحة لا یعني أنھا لاتـأبھ بتلك الحقوق، أو 
لا تعمل حسابا لھا، وفي ذات السیاق فإن لجوء دول أخرى إلى إصدار التشریعات 

من الاتفاقیات الدولیة المعنیة الوطنیة المبینة لتلك الحقوق أو المصادقة والانضمام لعدد 
بكفالة احترام حقوق الإنسان لا یعني الالتزام الكامل بھا من قبل الدول التي أصدرتھا، إذ 
من الممكن تعدیل تلك التشریعات أو وقف العمل بھا أو إلغائھا في أي وقت بواسطة 

قوق والعمل السلطة التشریعیة التي سبق وأن وضعتھا، من ھنا فإن الاعتراف بتلك الح
على احترامھا والالتزام بھا، یفترض ابتداءاً نضوج الرأي العام، كما یستند أساساً إلى 
العرف والعادات والتقالید، غیر أن المشكلة الحقیقیة التي یمكن أن تحد من فعالیة قانون 

ل حقوق الإنسان تكمن في الآلیات القانونیة التي تكفل احترام تطبیق ھذا القانون، وفي ظ
النظم القانونیة الدیمقراطیة حیث تخضع السلطة الحاكمة والأفراد لسیادة القانون، تعمل 
تلك النظم على حمایة حقوق الإنسان والحد من تعسف السلطة العامة عن طریق 
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وھذا ما سنتطرق إلیھ من خلال الفروع الآتیة وكما  )١(مجموعة من الآلیات القانونیة
  یأتي:.

  على حقوق الإنسان في دستور الدولةالنص : الفرع الأول
The provision of human rights in the state constitution 

یعد النص على حقوق الإنسان في الدستور وھو قمة التسلسل الھرمي في  
النظام القانوني الداخلي أحد الوسائل التي تؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وتعمل على 

على ھذه الحقوق في الدستور یعني إن ھذه الحقوق أصبحت عدم انتھاكھا، إذ إن النص 
مبادئ دستوریة وطنیة یجب على كافة السلطات في الدولة احترامھا، فالدولة إذ توضح 
في دستورھا علاقة السلطة بالسلطة وعلاقة السلطة بالفرد إنما تحدد في ذات الوقت 

لى حقوق الإنسان وحریاتھ . إن النص ع)١(طبیعة ومدى حریة الأفراد وكیفیة تقریرھا
الأساسیة في الدستور یعد من المرتكزات الأساسیة التي تضمن كفالة احترام حقوق 
الأفراد، والسبب في ذلك یرجع إلى عدم إمكانیة إصدار أي قانون أو تعلیمات تتعارض 
مع أي حق من حقوق الإنسان المنصوص علیھا في الدستور، وھذا ما نص علیھ 

/ج) على أنھ " لا یجوز سن قانون ٢، إذ نص في المادة (٢٠٠٥ي لسنة الدستور العراق
  .)٢( یتعارض مع الحقوق والحریات الأساسیة الواردة في ھذا الدستور"

تؤكد  ٢٠٠٥إن نظرة سریعة على أحكام الدستور العراقي الصادر في عام 
یة أو حرصھ على النص على حقوق الإنسان سواء بالنسبة للحقوق المدنیة والسیاس

الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد جاء النص على حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة 
في الباب الثاني من الدستور العراقي تحت عنوان (الحقوق والحریات)، وذلك في المواد 

. أما الحقوق والحریات التي وردت في الدستور العراقي فھي عدیدة منھا )٣( )٤٦-١٤(
ومنھا ما یجب أن تنظم بالقوانین وانسجاماً مع ماورد في الدستور  ما جاء بشكل مطلق

  :.)٤(العراقي فإننا سنبین بعضاً منھا وكما یأتي
  أولاً:. الحقوق والحریات العامة التي نص علیھا الدستور العراقي بشكل مطلق

فمن تلك الحقوق والحریات التي جاءت مطلقة والتي لا یجوز لأي سلطة عند 
ات أو إبرام المعاھدات والانضمام إلیھا أن تقلص أو تصادر أو تنتھك من سن التشریع

ھذه الحقوق وإلا أصیبت بعیب عدم الدستوریة، وإذا ما حكم علیھا فإنھا تلغى ولا یترتب 

                                                        
لوطني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ینظر: محمد صالح غالب قاسم، الیات حمایة حقوق الإنسان في التشریع ا )١(

  وما بعدھا. ٤٩، ص٢٠٢٠عدن، 
ینظر: د. مازن لیلو راضي و د. حیدر ادھم عبدالھادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة  )١(

عتراف الدستوري بحقوق ، وینظر كذلك: د. نفیس صالح المدانات، قیمة الا١٩٥- ١٩٢، ص٢٠١٠دھوك، دھوك، العراق، 
الإنسان، بحث منشور ضمن كتاب: حقوق الإنسان، المجلد الثالث، دراسات تطبیقیة عن العالم العربي، الطبعة الأولى، دار 

  .١٨٩، ص١٩٨٩العلم للملاین، بیروت، لبنان، 
الداخلیة، مركز الفرات  ینظر: عادل شمران الشمري، ضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في النظم القانونیة )٢(

  . http://www.fcdrs.comللتنمیة والدراسات الإستراتیجیة، بحث منشور على الرابط الآتي:  
)، وینظر كذلك: وسن ٤٦-١٤، (الحقوق والحریات)، المواد (٢٠٠٥ینظر: الباب الثاني من الدستور العراقي الدائم لعام  )٣(

، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، ٢٠٠٥مید رشید، الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات في الدستور العراقي لعام ح
  ومابعدھا. ٦٥٤، ص٢٠١٣)، جامعة بابل، العراق، ٣، العدد (٢١المجلد 

  وما بعدھا. ٣٢٨ینظر: د. سلوى احمد میدان المفرجي، مصدر سابق، ص )٤(
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/ أولاً) ب..."لا یجوز سن قانون ٢على تطبیقھا أي آثار جدیدة، إذ نصت المادة (
"لا یجوز سن قانون یتعارض مع الحقوق یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة"، ج...

/ ثانیاً) بقولھا "لا یجوز ١٣والحریات الأساسیة الواردة في ھذا الدستور"، وكذلك المادة (
سن قانون یتعارض مع ھذا الدستور ویعد باطلاً كل نص یرد في دساتیر الأقالیم أو أي 

  نص قانوني آخر یتعارض معھ".
لعراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز إذ نص الدستور العراقي على أن "ا

بسبب الجنس أو العرق أو القومیة أو الأصل أو اللون أو الدین أو المذھب أو المعتقد أو 
، وكذلك نصھ على "لكل فرد الحق في )١(الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"

، وكذلك نصھ )٢(ة"الخصوصیة الشخصیة بما لا یتنافى مع حقوق الآخرین والآداب العام
على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للجمیع، حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع 

، ونصھ "للمواطنین رجالاً ونساءاً حق المشاركة في )٣(مراحل التحقیق والمحاكمة"
الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق التصویت والانتخاب 

ھ على "...للعراقي حریة التنقل والسفر والسكن داخل ، فضلاً عن نص)٤(والترشیح"
، إلى )٥(العراق وخارجھ،...لا یجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانھ من العودة للوطن"

  غیر ذلك من الأحكام التي قررت الحقوق والحریات للمواطنین.
ثانیاً:. الحقوق والحریات التي نص علیھا الدستور العراقي وترك تنظیمھا 

  لتشریعات الوطنیةل
ھناك عدد من الحقوق والحریات العامة التي كفلھا الدستور العراقي للمواطنین 
إلا أنھ قید أمر تنظیمھا بصدور قانون أو بناء علیھ إذ نص على أنھ "لا یكون تقیید 
ممارسة أي من الحقوق والحریات الواردة في ھذا الدستور أو تحدیدھا إلا بقانون أو بناءً 

، بمعنى أن لا یھدر )٦(لى أن لا یمس ذلك التحدید والتقیید جوھر الحق أو الحریة"علیھ ع
أو ینتقص أو یصادر ما ینص علیھ الدستور من ھذه الحقوق والحریات من قبل القانون 
المنظم لھا، فمنھا نصھ على "لكل فرد الحق في الحیاة والأمن والحریة ولا یجوز 

ھا إلا وفقاً للقانون، وبناءاً على قرار صادر من جھة الحرمان من ھذه الحقوق أو تقیید
، وكذلك نصھ على أن "حرمة المساكن مصونة، ولا یجوز دخولھا )٧(قضائیة مختصة"

، وكذلك نصھ "الجنسیة )٨(أو تفتیشھا أو التعرض لھا إلا بقرار قضائي وفقاً للقانون"
جنسیة بقانون وینظر في العراقیة حق لكل عراقي وھي أساس مواطنتھ...تنظم أحكام ال

، وكذلك "الملكیة الخاصة مصونة )٩(الدعاوى الناشئة عنھا من قبل المحاكم المختصة"

                                                        
  ) من الدستور العراقي.١٤ینظر المادة ( )١(
  ) من الدستور العراقي.١٧ینظر المادة ( )٢(
  ) من الدستور العراقي.١٩ینظر المادة ( )٣(
  ) من الدستور العراقي.٢٠ینظر المادة ( )٤(
  ) من الدستور العراقي.٤٦ینظر المادة ( )٥(
  ) من الدستور العراقي.١٥ینظر المادة ( )٦(
  تور العراقي.) من الدس٤٦ینظر المادة ( )٧(
  ) من الدستور العراقي.١٧ینظر المادة ( )٨(
  /أولاً) من الدستور العراقي.١٨ینظر المادة ( )٩(
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، إلى غیر ذلك )١(ویحق للمالك الانتفاع بھا واستغلالھا والتصرف بھا في حدود القانون"
  من الحقوق والحریات التي كفلھا الدستور.

الإنسان في الدستور لا یعد ضمانة  إلا انھ ینبغي ملاحظة إن النص على حقوق
كافیة من ضمانات حقوق الإنسان، إذ یشترط أن ینص الدستور كذلك على الوسائل 
الكفیلة التي من شأنھا حمایة ھذه الحقوق وإرجاعھا إلى أصحابھا في حالة انتھاكھا ھذا 
من جانب، ومن جانب آخر ینبغي توفیر الضمانات التي تعمل على تطبیق القاعدة 
الدستوریة، كما ینبغي على المشرع العراقي أن لا ینظر إلى ھذه الحقوق والحریات التي 
تضمنھا بوصفھا الوحیدة، بل یجب أن یتمتع كل المواطنین العراقیین بكل الحقوق 
والحریات التي تضمن للإنسان كرامتھ وإنسانیتھ في جمیع الاتفاقیات والمواثیق الدولیة 

إلیھا العراق أو سینضم إلیھا مستقبلاً، فاحترام حقوق الإنسان  التي صدق علیھا أو انضم
یجب أن یكون متبادلاً ومتكاملاً بین الدستور من جھة والاتفاقیات الدولیة من جھة 

  أخرى.
  الرقابة على دستوریة القوانین: الفرع الثاني 

Oversight of the constitutionality of laws 
سان في الدستور یؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان إذا كان النص على حقوق الإن

وحریاتھ الأساسیة فإن الرقابة على دستوریة القوانین ھي الأخرى تؤدي إلى تحقیق ذات 
الھدف وھو المحافظة على ضمان حقوق الإنسان وتعمل على عدم انتھاكھا، والرقابة 

سیة، جدیر بالذكر إن على دستوریة القوانین قد تكون رقابة قضائیة، وقد تكون رقابة سیا
المقصود من دستوریة القوانین، ھو وجوب مطابقتھا لأحكام الدستور وعدم تعارضھا 
معھ، وتعد الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین من ضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ 
 الأساسیة، إذ لا معنى لمبدأ سیادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة ینص على

وجود جزاء على مخالفة لقوانین لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة بحقوق وحریات 
الإنسان، بحیث یكون جزاء كل قانون یخالف أحكام الدستور ھو البطلان، والرقابة 
السیاسیة ھي رقابة سابقة لصدور القانون تھدف إلى عدم إصدار أي قانون یخالف 

لأنھا تھدف إلى التخلص من القوانین الغیر  الدستور، ولھذا سمیت بالرقابة الوقائیة
دستوریة قبل صدورھا، وجدیر بالذكر إن الرقابة السیاسیة تمارس من قبل لجنة سیاسیة 
أو لجنة دستوریة تُشكل من قبل السلطة التنفیذیة أو من قبل السلطة التشریعیة، أما الرقابة 

تمارسھا جھات قضائیة  القضائیة فھي رقابة لاحقة على صدور القانون والعمل بھ
مختصة بإحدى بوسیلتین، الاولى الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة والثانیة الرقابة عن 
طریق الدفع بعدم الدستوریة، وتتلخص الرقابة عن طریق الدعوى الأصلیة في الطلب 
من محكمة مختصة إلغاء القانون لأنھ مخالف للدستور، فإذا تبین للمحكمة عدم دستوریتھ 

كمت بإلغائھ، على أن یسري ھذا القرار في مواجھة الكافة واعتبار القانون كأن لم ح
. وقد اخذ العراق بھذه الطریقة حیث خصص الدستور العراقي الفرع الثاني من )١(یكن

                                                        
  /أولاً) من الدستور العراقي.٢٣ینظر المادة ( )١(
  .٢١٨-٢١٣، ص٢٠١٨ینظر: د. حافظ علوان الدلیمي، حقوق الإنسان، دار السنھوري، بیروت، لبنان،  )١(
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) ونص على أنھا ھیئة قضائیة ٩٤-٩٢الفصل الثالث للمحكمة الاتحادیة العلیا المواد (
لى الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة وبذلك أكد مستقلة مالیاً وإداریاً تتو

الدستور العراقي على فكرة الرقابة على دستوریة عن طریق المحكمة الاتحادیة العلیا 
/أولاً) "تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي: أولاً:_ الرقابة ٩٣حیث نصت المادة (

  ة ".على دستوریة القوانین والأنظمة النافذ
أما في الرقابة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة، فلا یتخذ الفرد الذي یطعن بعدم 
الدستوریة طریق الھجوم على القانون بل یتخذ طریق الدفاع، فحیث یراد تطبیق قانون 
غیر دستوري على قضیة منظورة أمام المحكمة، فللفرد المعني أن یحتج بعدم دستوریة 

كمة عن تطبیقھ إذا رأت ذلك الطلب صحیحاً، فمضمون ھذه ھذا القانون لتمتنع المح
الرقابة ھو امتناع المحكمة أو إھمالھا لحكم القانون غیر الدستوري في القضیة 
المعروضة علیھا، دون حقھا في الأمر بإلغائھ، وھذا یعني أن ھذا الموقف لا یحول دون 

المتحدة أول دولة عرفت ھذا استمرار القانون وتطبیقھ في قضایا أخرى، وتعد الولایات 
  .)١(النوع من الرقابة

  الرقابة على أعمال الإدارة: الفرع الثالث
Oversight of management's work  

تعتبر الرقابة على أعمال الإدارة وسیلة أخرى من وسائل حمایة حقوق الإنسان 
ة التنفیذیة عن وحریاتھ الأساسیة، ذلك لان تلك الرقابة تھدف إلى الحد من انتھاك السلط

طریق ما یصدر عنھا من قرارات أو إجراءات تنفیذیة للقواعد والمبادئ الأساسیة لحقوق 
الإنسان، وھذا یعني خضوع أعمال الإدارة لرقابة شبھ تامة من جانب القضاء انسجاماً 
مع مبدأ سیادة القانون، إذ یجب أن تكون جمیع تصرفات الإدارة في حدود القانون، ویراد 

قانون ھنا القانون بمعناه العام، الشامل لجمیع القواعد الملزمة في الدولة سواء أكانت بال
مدونة أم عرفیة وأیاً كان مصدرھا مع مراعاة التدرج في قوتھا، ویترتب على ذلك 
بطلان التصرف الذي خالفت بھ القانون، إذ یحق لكل صاحب شان حق طلب إلغائھ 

  .)٢(لتعویضووقف تنفیذه، فضلاً عن حق طلب ا
ویمكننا القول أن ھذه الرقابة یمكن أن تتم بطرق متعددة نوجزھا بما  

  :.)٣(یأتي
  أولاً:. الرقابة السیاسیة

یوكل ھذا النوع من الرقابة مجلس النواب وذلك عن طریق توجیھ الأسئلة 
والاستجوابات وطرح سحب الثقة من الحكومة، أو سحب الثقة من احد الوزراء كما 

تتم عن طریق لجان تحقیق تشكل من قبل البرلمان، وھذا ما نص علیھ الدستور یمكن أن 

                                                        
بحث منشور ضمن كتاب: حقوق الإنسان،  ن الخطیب، النصوص الدستوریة أھم ضمانات حقوق الإنسان،ینظر: د. نعما )١(

  .١٨٦، ص١٩٨٩المجلد الثالث، دراسات تطبیقیة عن العالم العربي، الطبعة الأولى، دار العلم للملاین، بیروت، لبنان، 
  .٣٣٣، ص٢٠١٢ة السنھوري، بغداد، العراق،ینظر: د. حمید حنون خالد، حقوق الإنسان، الطبعة الاولى، مكتب )٢(
للمزید حول موضوع ضمانات حقوق الانسان، ینظر: د. ابراھیم محمود اللبیدي، ضمانات حقوق الانسان امام المحاكم  )٣(

  وما بعدھا. ٦٩، ص٢٠١٠الجنائیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، مصر، 
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/ثانیاً) بقولھ یختص مجلس النواب بــــ "الرقابة على أداء السلطة ٦١العراقي في المادة (
  التنفیذیة".

  ثانیاً:. الرقابة الشعبیة
رى یتم ھذا النوع من الرقابة عن طریق الرأي العام والأجھزة الشعبیة الأخ

الرسمیة وغیر الرسمیة كالأحزاب والنقابات والجمعیات ووسائل الإعلام ومنظمات 
المجتمع المدني، وھي رقابة یمكن أن تكون حاسمة وفعالة بقدر زیادة الوعي واستنارة 
الرأي العام، ویمان المجتمع بعدالة وأھمیة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة والتصدي 

لكل أو بعض تلك الحقوق والحریات، وھذا ما أخذ بھ الدستور بقوة وحزم ضد أي انتھاك 
  ).٤٥-٣٩العراقي في المواد (

  ثالثاً:. الرقابة الإداریة
یمارس ھذا النوع من الرقابة بمعرفة الإدارة إما بشكل تلقائي عندما تقوم الجھة 

و تعدیلھ، الإداریة التي أصدرت القرار المعیب بالعدول عن ھذا القرار بسحبھ أو إلغائھ أ
أو بناء على تظلم یتقدم بھ صاحب الشأن ویكون  مستوفیا للشروط والإجراءات الواجب 
إتباعھا في ھذا الصدد، وھذه الوسیلة الرقابیة منتقدة لأنھا تجعل من الإدارة خصما 
وحكما في نفس الوقت. وعلى الرغم من أن الأنظمة القضائیة لم تتخذ طریقاً واحداً في 

أعمال الإدارة، وإنما سلكت طرقاً، متعددة، إلا أن القضاء المزدوج (قضاء الرقابة على 
إداري مستقل وقضاء عادي) الذي تبنتھ بعض الدول كفرنسا ومصر وسوریا والعراق 
یبقى أكثر نجاحاً وضماناً وفاعلیة بین الصالح العام ولصالح الخاص في آن واحد، وبین 

  .)١(ت الأفراد في الدولة القانونیةمتطلبات الإدارة الحدیثة وحقوق وحریا
  نطاق التزام المشرع العراقي في كفالة تطبیق حقوق الإنسان: المطلب الثاني

The scope of the Iraqi legislator's obligation to 
ensure the implementation of human rights  

دولي بشكل عام من المعلوم أن اتفاقیات حقوق الإنسان تعد جزءاً من التشریع ال  
وبالتالي فإن الأحكام العامة التي تنطبق على أیة اتفاقیة دولیة تطبق على اتفاقیات حقوق 
الإنسان أیضا، وبالتالي فإن الضمانات الدولیة العامة المھیأة لتنفیذ أحكام القانون ھي 

فإننا ذاتھا المكلفة بضمان تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانطلاقاً مما تقدم 
سنتناول نطاق التزام المشرع العراقي في كفالة تطبیق حقوق الإنسان على وفق فرعین، 
نبحث في الأول منھما مسؤولیة الدولة عن تنفیذ التزاماتھا الدولیة في مجال حقوق 
الإنسان، ونتطرق في الثاني منھما إلى التعاون مع الأجھزة الدولیة المشرفة على تطبیق 

  لإنسان وكما یأتي:.اتفاقیات حقوق ا
  
  
  
  

                                                        
  .٧٥ینظر كذلك: محمد صالح غالب قاسم، مصدر سابق، ص، و١٨٧ینظر: د. نعمان الخطیب، مصدر سابق، ص )١(
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  مسؤولیة الدولة عن تنفیذ التزاماتھا الدولیة في مجال حقوق الإنسان: الفرع الأول
The state's responsibility to implement its international 
human rights obligations 

ي ھو من المسلم بھ ان التزام الدولة بتنفیذ المعاھدة داخل نظامھا القانوني الداخل
التزام بتحقیق نتیجة ولیس مجرد التزام ببذل عنایة، ولیس للدولة ان تحتج بتعارض 
احكام المعاھدة مع قانونھا الداخلي للتحلل من التزاماتھا الناتجة عن المعاھدة لأنھا 
التزمت بھا بإرادتھا، واستناداً  إلى المبدأ العام في القانون الدولي فان عدم تنفیذ الالتزام 

لي أیا كان مصدره یرتب تحمل الطرف غیر المنفذ للمسؤولیة الدولیة المقررة على الدو
فعلھ المخالف، حیث إن ضرورة تنفیذ ھذه الالتزامات وبالأخص تلك الناجمة عن 
اتفاقیات دولیة یعد من المبادئ المھمة في القانون الدولي العام، وبھذا الاتجاه ذھبت 

بأن حریة الانضمام إلى المعاھدات ومبدأ حسن النیة دیباجة اتفاقیة فینا إلى القول 
وضرورة تنفیذ الاتفاقیات تعد مبادئ معترفاً بھا عالمیاً، وإن شعوب الأمم المتحدة تؤمن 
باحترام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات وأن تطویر الاتفاقیات الدولیة من شانھ خدمة 

  .)١(احترام حقوق الإنسان أھداف الأمم المتحدة وبشكل خاص في مجال كفالة
) إن الدول الأطراف لا ٢٧وفضلاً عن ما جاء في الدیباجة فقد جاء في المادة ( 

یمكنھم التذرع بالقانون الداخلي لتبریر عدم تنفیذ معاھدة صادقوا علیھا، بل إن ھذه 
لى المسؤولیة لا تقتصر فقط على القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة بل تمتد أیضاً إ

أحكام الدستور المخالفة لالتزام دولي، ولا تقوم المسؤولیة الدولیة في حالة صدور قانون 
مخالف لالتزام دولي فحسب، بل تترتب المسؤولیة الدولیة أیضاً حال تراخي الدولة في 
إصدار القوانین اللازمة إذا كان احترامھا لتعھداتھا الدولیة یستلزم إصدار مثل ھذه 

  .)٢(القوانین
وھذا ما تنص علیھ المادة الثانیة من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

_ بأن تكفل وسیلة فعالة لأي شخص ١بقولھا"...تتعھد كل دولة طرف في الاتفاقیة:
انتھكت حقوقھ أو حریاتھ المعترف بھا في ھذه الاتفاقیة، حتى لو صدر الانتھاك عن 

لكل متظلم على ھذا النحو أن یفصل في _ بأن تكفل ٢أشخاص بصفتھم الرسمیة، 
الحقوق التي یدعي بانتھاكھا سلطة قضائیة أو إداریة أو تشریعیة مختصة، أو أي سلطة 
أخرى ینص علیھا نظام الدولة القانوني وأن تعمل على تطویر إمكانات التظلم القضائي، 

  لمتظلمین "._ بأن تكفل قیام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة ا٣
وفي ذات السیاق یمكننا القول أن تطور وضع الفرد في القانون الدولي أتاح لھ  

أھلیة اكتساب الحقوق التي تراضت الدول على تقریرھا لھ والالتزام باحترامھا، ومطالبة 
الدول باحترام ھذه الحقوق، وفي مقدمتھا الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان التي 

ى العدید من ھذه الحقوق، كما تطور القانون لیرتب التزامات على الأفراد كما نصت عل
ھو الحال بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة للأفراد حال ارتكاب الجرائم الدولیة كما في جرائم 

                                                        
  .٢٨زكیة بلھول، مصدر سابق، ص )١(
ینظر: د. إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  )٢(

  .٢٠٣- ٢٠٢، ص٢٠٠٨
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الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، ثم خطا القانون الدولي خطوات إضافیة 
ینة وبشروط معینة للأفراد بحق شكوى دولھم أمام محاكم أو بالاعتراف في حالات مع

لجان غیر وطنیة، أي إن الفرد أصبح لھ أھلیة إجرائیة بمقتضاھا یستطیع شكوى دولتھ 
  .)١(أمام أجھزة دولیة

وھذا ما ظھر جلیاً في إطار الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، وكذلك الأمر 
وى الأفراد في إطار البروتوكول الاختیاري الأول بالنسبة للدول التي قبلت نظام شكا

الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، حیث تقر كل دول تصبح طرفا في 
البروتوكول باختصاص اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في استلام وفحص الشكاوى التي 

انتھاك ارتكبتھ تلك  تتلقاھا من أفراد خاضعین لولایة ھذه الدولة ویدعون أنھم ضحایا
  .)٢(الدول لأي حق من الحقوق الواردة في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

وتقوم الأجھزة الرقابیة المشرفة على تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان بدور 
أساسي في تحدید ما إذا كانت الدول الأطراف قد وفت بالتزاماتھا أم خالفت ھذه 

ذه المخالفة أو الخرق وعما إذا كانت المخالفات مستمرة أم تمثلت الالتزامات وطبیعة ھ
في تصرفات محددة وانتھت وذلك لیتسنى التوصیة بالإجراءات الواجب اتخاذھا إزاء 

  .)٣(ھذه المخالفات
وتستعین الأجھزة الرقابیة في تحدید حالة مخالفة الالتزام أو خرقھ بالمعلومات 

دى تنفیذ ھذا الالتزام وتقدیرھا لھذه المعلومات على ضوء المتاحة لدیھا من الدول بشأن م
طبیعة ھذا الالتزام وعما إذا كان التزاماً فوریاً أو متدرجاً وماحددتھ نصوص المعاھدة 
المعنیة بشأن الإجراء أو الإجراءات الواجب اتخاذھا لتنفیذ الالتزام وھدف الالتزام 

  وغایتھ.
المشرفة على تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان ولاشك أن مساءلة الأجھزة الرقابیة 

للدول أثناء مناقشة تقاریرھا، وما یصدر عن ھذه الأجھزة من تعلیقات عامة أو 
ملاحظات ختامیة خاصة بكل دولة أو قرارات في إطار نظام شكاوى الأفراد وغیره من 

الدولة عن  أنظمة التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان إنما تنبع من مبدأ مسؤولیة
  .)٤(تنفیذ التزاماتھا الدولیة

  التعاون مع الأجھزة الدولیة المشرفة على تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان: الفرع الثاني
Cooperation with international bodies supervising the 
implementation of human rights conventions 

                                                        
رد في القانون الدولي المعاصر، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، ینظر: فارس محمد حسین، تطور المركز القانوني للف )١(

  وما بعدھا. ١٩٩، ص٢٠١٧جامعة الموصل، 
ینظر: د. عمر الحفصي فرحاتي وآخرون، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، الطبعة الاولى، دار  )٢(

، وینظر كذلك: د.احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق ١٢٧- ١٢٦، ص٢٠١٢الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
  .٣٥٧-٣٥٦، ص٢٠١٠الإنسان، الجزء الأول، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

، وینظر كذلك: د. الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق ٢٠٩-٢٠٨ینظر: د. إبراھیم علي بدوي الشیخ، مصدر سابق، ص )٣(
  .٢٩٤، ص٢٠٠٤نسان، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، الإ

ینظر: د. عبدالكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، دار الثقافة  )٤(
  .٩٩- ٩٨،ص٢٠١١للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،
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یذ أحكام الاتفاقیات الدولیة بشكل اخذ المجتمع الدولي یبحث عن ضمانات لتنف
یتلاءم مع الطابع الجدید لھذا المجتمع والذي یقوم على أساس التعاون الدولي وبالفعل نجد 
أن ھذا المجتمع نجح في إیجاد ھذه الضمانات وبالشكل الذي یتلاءم مع طابعھ الجدید، 

ه الضمانات تتسم بطابع واھم ھذه الضمانات وأبرزھا تمثل بالرقابة الدولیة، وإذا كانت ھذ
العمومیة فیما یتعلق بتنفیذ أحكام القانون الدولي بشكل عام، فإنھا تتسم بخصوصیة 

  وأھمیة واضحة بشكل صریح فیما یتعلق بتنفیذ أحكام الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان.
إن ضمان التمتع الفعلي بحقوق الإنسان ھدف مشترك لكل من الدول واللجان 

لى تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان، وقد حرصت اللجان المشرفة على تطبیق المشرفة ع
اتفاقیات حقوق الانسان على التأكید على أن الھدف من ھذه الاتفاقیات وإجراءات التطبیق 
الدولي المنصوص علیھا فیھا، ھو ضمان التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص علیھا في 

ت اللجان في ھذا الإطار على أن توضح أن التقاریر ، ولقد عمل)١(اتفاقیات حقوق الإنسان
التي تقدمھا الدول إلیھا تستھدف تمكینھا من تقییم مدى وفاء ھذه الدول بالتزاماتھا 
القانونیة وكذلك تمكین الدول الأطراف في اتفاقیات حقوق الإنسان من الاستفادة من 

جعة وتقییم وضع حقوق عملیة إعداد تقاریرھا باعتبارھا فرصة للدولة نفسھا لمرا
الإنسان بھا، حیث تساھم ھذه التقاریر في تنمیة الحوار بین الدول الأطراف في 

  .)٢(الاتفاقیة
  :.)٣(وتتیح عملیة إعداد التقاریر الفرصة لكل دولة طرف للقیام بما یلي

إجراء استعراض شامل للتدابیر التي اتخذتھا لتنسیق قوانینھا وسیاساتھا الوطنیة  .١
  م معاھدات حقوق الإنسان ذات الصلة.مع أحكا

 رصد التقدم المحرز في تعزیز التمتع بحقوق الإنسان المبینة في المعاھدات. .٢
 تحدید المشاكل وأوجھ القصور في النھج الذي تتبعھ بشأن تنفیذ المعاھدات. .٣
  التخطیط لسیاسات مناسبة ورسم ھذه السیاسات بغیة تحقیق ھذه الأھداف. .٤

اون الفعال بین اللجان والدول الاطراف في اتفاقیات حقوق ومن اجل تحقیق التع
الانسان فانھ یتعین ان تلتزم الدول بتقدیم تقاریرھا في المواعید المحددة لھا، وفي اطار 
الخطوط الارشادیة التي اوصت بھا اللجان، وان توفد ممثلین عنھا على درایة كافیة في 

. وھكذا یتضح لنا أن أساس العمل )٤(جان بشأنھاتقدیم التقاریر والرد عل اسئلة اعضاء الل
الفعال لتطبیق الحقوق المنصوص علیھا في اتفاقیات حقوق الإنسان، على المستوى 
الوطني ھو أن یتم تقییم وضع حقوق الإنسان عند إعداد التقاریر، بشكل موضوعي 

                                                        
الخفاجي، الیات الرقابة على تطبیق اتفاقیات حقوق الانسان، المركز الاكادیمي للنشر،  ینظر: عبدالخالق مطلق صالح )١(

  .١٩، ص٢٠٢٢الاسكندریة، مصر، 
ینظر: د. عبدالعال الدیربي، الرقابة الدولیة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، الطبعة الاولى، المركز القومي للإصدارات  )٢(

، وینظر كذلك: رانیا فؤاد، الآلیات الوطنیة لحمایة وتعزیز حقوق الإنسان، ورقة ٣٩، ص٢٠١٤القانونیة، القاھرة، مصر، 
عمل مقدمة إلى الجلسات الحواریة حول التنمیة القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، بحث منشور على الرابط الآتي: 

www.nhrc-qa.org.  
ایة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ینظر: د. محمد فؤاد جاداالله، تطور الآلیات الدولیة لحم )٣(

  .١٣٥-١٣٤، ص٢٠١٠الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 
  .٥٧عبدالخالق مطلق صالح الخفاجي، مصدر سابق، ص )٤(
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ق بتنفیذ أحكام ونقدي حتى تعكس مثل ھذه التقاریر الحالة القانونیة والفعلیة فیما یتعل
المعاھدات التي تكون الدولة طرفاً فیھا، وبذلك ستتیح مثل ھذه التقاریر الفرصة للدولة 
المعنیة واللجان المشرفة على تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان على العمل للارتقاء بوضع 

  حقوق الإنسان في البلد المعني.
ان العراقي ومفوضیة وفي ھذا الإطار ینبغي على الحكومة العراقیة والبرلم

حقوق الإنسان عند تطبیق أو مراقبة تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان في العراق وإعداد 
التقاریر المقدمة للجان المعنیة أن یراعو، على وجھ الخصوص المؤشرات التي تسمح 
بتقییم وضع حقوق الإنسان، مراعیةً في ذلك الخطوط الإرشادیة لإعداد ھذه التقاریر، 

یقات والتوصیات العامة للجان المشرفة على تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان، والتعل
  ومتابعة تنفیذ الملاحظات الختامیة للجان المعنیة.

إن الھدف من مشاركة كافة الأطراف المعنیة بحقوق الإنسان على المستوى 
قاریر الوطني بما فیھا مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقاریر ھو أن تجئ ھذه الت

على النحو الذي یعكس واقع حقوق الإنسان على الأرض والتحدیات التي تواجھ الدولة 
ومن ثم التطلعات المستقبلیة لتحسین وضع حقوق الإنسان والإجراءات التي سوف یتم 
اتخاذھا في ھذا الشأن، حیث یجب أن تتضمن ھذه التقاریر وصفاً للمنھج ولعملیة التشاور 

في تحضیر التقریر الوطني، ومعلومات حول تنفیذ الالتزامات  الواسعة التي اتبعت
الدولیة لحقوق الإنسان والتشریع الوطني والالتزامات الطوعیة، وكذلك حول المؤسسات 
الوطنیة لحقوق الإنسان والوعي الجماھیر بحقوق الإنسان، ومعلومات بشأن الانجازات 

ة للتغلب على التحدیات وتحسین حالة والتحدیات والأولویات والمبادرات الوطنیة المھم
  .)١(حقوق الإنسان والتوقعات المتعلقة ببناء القدرات وطلب المساعدات الفنیة

وبذلك یتضح لنا أن الھدف الأساسي من نظام التقاریر یتمثل في تعزیز امتثال  
ات، الدول الأطراف في اتفاقیات حقوق الإنسان لالتزاماتھا الناشئة بمقتضى ھذه الاتفاقی

حیث تتخذ عملیة تقدیم التقاریر من قبل الدول الأطراف طابعاً حساساً ومھماً، فالدول 
یجب أن تكون حریصة على صدقیتھا عند تقدیمھا لھذه التقاریر، وذلك لما تمثلھ ھذه 
التقاریر من مراجعة أمینة من جانب الدول الأطراف لمدى احترامھا وإعمالھا للحقوق 

  .)٢(قیات حقوق الإنسانالمعترف بھا في اتفا
  ))Conclusion((الخاتمة  

إن كفالة تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان على المستوى الوطني یستند بشكل عام 
إلى القواعد العامة في القانون الدولي لتنفیذ الالتزامات الناجمة عن مصدر اتفاقي أو 

سان وحاجتھا إلى تعاقدي، فضلاً عن ذلك فإن خصوصیة القواعد الدولیة لحقوق الإن
القانون الداخلي في سبیل تطبیقھا اقتضت إیجاد نظام صریح یتضمن إیجاد التزام دولي 
صریح ومباشر بتطبیق القواعد الدولیة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ تدابیر تشریعیة 
من قبل الأطراف الملتزمة بنصوص الاتفاقیات المعنیة بكفالة تطبیق حقوق الإنسان، كما 

                                                        
  .٢١٥-٢١٤ینظر: د. إبراھیم علي بدوي الشیخ، مصدر سابق، ص )١(
ان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل المراقبة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ینظر: د. محمد یوسف علو )٢(

  .٢٥٦، ص٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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ذا النظام یتضمن في الوقت نفسھ وعلى الأغلب ضماناً لتفعیل الالتزام المشار إلیھ أن ھ
ویكون ذلك من خلال آلیات الرقابة و الإشراف على تنفیذ الالتزام والتي تعد في حقیقتھا 
بمثابة الدعم الخاص للضمانات العامة المقررة في القانون الدولي العام في سبیل تنفیذ 

  و بضمنھا أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. أحكامھا بشكل عام
) من أھم الدساتیر العراقیة التي ٢٠٠٥ویعتبر دستور العراق الدائم لعام (   

تناولت بالتفصیل كل المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والتي نصت علیھا الإعلانات 
ادیة والاجتماعیة، لذا والمواثیق الدولیة، وفي مقدمتھا الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتص

فإن المواطن العراقي في ظل أحكام ھذا الدستور یتمتع بقدر لابأس بھ من الحقوق التي 
كفلھا لھ وأحاطھا بمجموعة من الضمانات التي تم النص علیھا صراحةً في صلب الوثیقة 
الدستوریة، إلا أن بعض نصوصھ یكتنفھا بعض النقص والقصور فبعضھا جاءت عامة 

ددة، أو أنھا قد أحالت تنظیم موضوع معین لھ علاقة بحقوق الأفراد إلى قوانین غیر مح
تصدر لاحقاً، الأمر الذي یجعل مسألة تنظیم حقوق الأفراد وحریاتھم بید السلطة 

  التشریعیة. 
ولما كان الإنسان ھو الغایة الأساسیة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولما كان 

قوانین الداخلیة للدول بشكل مباشر، وان ھذه القوانین یمكن أن الإنسان یعیش ویحكم بال
تطبق سلباً أو إیجاباً على ھذا الإنسان من حیث علاقتھا بحقوقھ الإنسانیة، فإن استفادة 
الإنسان من القواعد الدولیة الحامیة لحقوقھ تبقى محكومة بمدى تأثیر ھذه القواعد على 

ولة والتي تحكم الأفراد الخاضعین لھا وتعكس مدى المنظومة القانونیة الداخلیة لكل د
  الالتزام النھائي لھا بإعمال الحقوق التي تم الانضمام الى النصوص الشارعة لھا.

  ((قائمة المصادر))
  أولا:. الكتب

د. احمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، . ١
  .٢٠٠٠مصر، 

. إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢
  . ٢٠٠٨مصر، 

. د. ابراھیم محمود اللبیدي، ضمانات حقوق الانسان امام المحاكم الجنائیة، دار الكتب القانونیة، ٣
  .٢٠١٠القاھرة، مصر، 

العامة وحقوق الإنسان، الجزء الأول، الطبعة الاولى، منشورات . د.احمد سلیم سعیفان، الحریات ٤
  .٢٠١٠الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

. د. الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ٥
٢٠٠٤.  

عاھدات الدولیة والقانون الوطني، المركز الفلسطیني لاستقلال المحاماة والقضاء ((مساواة))، الم  .٦
  .٢٠١٤غزة، فلسطین، 

  .١٩٧٦. د. حامد سلطان، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر ٧
  .٢٠١٨. د. حافظ علوان الدلیمي، حقوق الإنسان، دار السنھوري، بیروت، لبنان، ٨ 
  .٢٠١٢الطبعة الاولى، مكتبة السنھوري، بغداد، العراق، . د. حمید حنون خالد، حقوق الإنسان،٩

الباحثة زكیة بلھول، تطبیق معاھدات حقوق الإنسان، دار الفكر والقانون، الطیعة الاولى، . ١٠
  .٢٠١٩المنصورة، مصر، 



  ٣١١  
 

. د. سلوى احمد میدان المفرجي، دستوریة المعاھدات الدولیة والرقابة علیھا، الطبعة الأولى، دار ١١
  .٢٠١٣امد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الح
. د. صالح زید قصیلة، ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، ١٢

  .٢٠٠٩القاھرة، مصر، 
  .٢٠٠٧. صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١٣

  .٢٠٠٧حد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، د. عبدالوا.  ١٤
د. عمر الحفصي فرحاتي وآخرون، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، . ١٥

  ٢٠١٢الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
ي القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، الطبعة د. عبدالكریم علوان، الوسیط ف. ١٦

  .٢٠١١الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،
. عبدالعال الدیربي، الرقابة الدولیة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، الطبعة الاولى، المركز القومي ١٧

  .٢٠١٤للإصدارات القانونیة، القاھرة، مصر، 
. د. علي ابراھیم، النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع ام تكامل، الطبعة الاولى، ١٨

  .١٩٩٥دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  .٢٠٠٨. د. عصام العطیة، القانون الدولي العام، الطبعة السابعة المنقحة، المكتبة القانونیة، بغداد، ١٩
لخفاجي، الیات الرقابة على تطبیق اتفاقیات حقوق الانسان، المركز . عبدالخالق مطلق صالح ا٢٠

  .٢٠٢٢الاكادیمي للنشر، الاسكندریة، مصر، 
. د. فاروق محمد معالیقي، حقوق الانسان بین الشرعة الدولیة والقانون الدولي الانساني، المؤسسة ٢١

  ٢٠١٣الحدیثة للكتاب، الطبعة الاولى، بیروت، لبنان، 
ن لیلو راضي و د. حیدر ادھم عبدالھادي، المدخل لدراسة حقوق الإنسان، الطبعة الثانیة، . د. ماز٢٢ 

  .٢٠١٠مطبعة جامعة دھوك، دھوك، العراق، 
   . د. محمد طلعت الغنیمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر.٢٣
ة لحمایة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع د. محمد فؤاد جاداالله، تطور الآلیات الدولی. ٢٤

  .٢٠١٠للأمم المتحدة، الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 
. د. محمد یوسف علوان، د.محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمیة، ٢٥

  .٢٠٠٦الأردن، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 
. د. محمد یوسف علوان، د. محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل ٢٦ 

  .٢٠٠٥المراقبة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
  النھضة العربیة، القاھرة، مصر. د. مفید محمود شھاب، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار. ٢٧

  ثانیاً:. البحوث والدراسات القانونیة
نفیس صالح المدانات، قیمة الاعتراف الدستوري بحقوق الإنسان، بحث منشور ضمن كتاب:  .١

حقوق الإنسان، المجلد الثالث، دراسات تطبیقیة عن العالم العربي، الطبعة الأولى، دار العلم 
  .١٩٨٩، للملاین، بیروت، لبنان

بحث منشور ضمن  . د. نعمان الخطیب، النصوص الدستوریة أھم ضمانات حقوق الإنسان،٢
كتاب: حقوق الإنسان، المجلد الثالث، دراسات تطبیقیة عن العالم العربي، الطبعة الأولى، دار 

  العلم للملاین، بیروت، لبنان.
، ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام . وسن حمید رشید، الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات في ٣

  .٢٠١٣)، جامعة بابل، العراق، ٣، العدد (٢١مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانیة، المجلد 
  ثالثاً:. الرسائل والأطاریح الجامعیة

درید مصعب حسین العوادي، المعاھدات في النظامین اللبناني والعراقي، رسالة ماجستیر،  .١
 .٢٠١٨، لبنان، كلیة الحقوق، الجامعة الاسلامیة



  ٣١٢  
 

فارس محمد حسین، تطور المركز القانوني للفرد في القانون الدولي المعاصر، اطروحة  .٢
 .٢٠١٧دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 

فھد نایف حمدان البرجس الشمري، الأثر القانوني للمعاھدات الدولیة في النظام والقضاء  .٣
ة القانون، جامعة الامارات العربیة المتحدة، الوطني (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلی

٢٠١٨ 
محمد صالح غالب قاسم، الیات حمایة حقوق الإنسان في التشریع الوطني، رسالة ماجستیر،  .٤

  ٢٠٢٠كلیة الحقوق، جامعة عدن، 
رابح سعاد، الجزائر والقانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  .٥

 . ٢٠١٧، تلمسان، الجزائر
سلوان رشید عنجو السنجاري، القانون الدولي لحقوق الإنسان ودساتیر الدول، أطروحة  .٦

 .٢٠٠٤دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، المصل، العراق، 
ھندام جبران جبر رجوب، الوضعیة القانونیة المعاھدات الدولیة في النظام القانوني   .٧

 .٢٠١٨رزیت، فلسطین، الفلسطیني، رسالة ماجستیر، جامعة بی
  رابعاً:. شبكة المعلومات الدولیة

رانیا فؤاد، الآلیات الوطنیة لحمایة وتعزیز حقوق الإنسان، ورقة عمل مقدمة إلى الجلسات الحواریة . ١
 www.nhrc-qa.orgحول التنمیة القائمة على مبادئ حقوق الإنسان، بحث منشور على الرابط الآتي: 

.  
وي، دور القضاء في إدماج الاتفاقیات الدولیة مع النصوص الوطنیة (قرارات . سالم روضان الموس٢

  .www.iraqfsc.iqالمحكمة الاتحادیة العلیا أنموذجاً)، بحث منشور على الرابط الآتي:
. د طارق كاظم عجیل، إدماج النصوص الدولیة في القوانین الداخلیة، مجلة التشریع والقضاء، بحث ٣

  www.tqmag.net لآتي: منشور على الرابط ا
. عادل شمران الشمري، ضمانات حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في النظم القانونیة الداخلیة، مركز ٤

الفرات للتنمیة والدراسات الإستراتیجیة، بحث منشور على الرابط الآتي:     
http://www.fcdrs.com .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


